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الفصل الثاني: أحكام قانون المنافسة

الفصل الأول: مفهوم قانون المنافسة
المنافسة من بين العوامل الأساسية لازدهار الأنشطة الاقتصادية، لذلك يتوجب على الحكومات تطبيق
سياسة المنافسة بغرض تحقيق الفاعلية الاقتصادية ورفاهية المستهلك في إطار آليات السوق، لكن هذه

الآليات وحدها قد لا تكفي لتحقيق كل أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية المنشودة وخاصة في الدول
النامية، مما يدعو الحكومات للتدخل ووضع قيود تنظيمية على عمل الأسواق، على المستهلك، على
المنشأة، وعلى آلية توزيع الموارد. ويعرف التنظيم الاقتصادي على أنه مجموعة القوانين والأنشطة
التدخلية لهيآت معينة في آلية الأسواق بشكل مباشر أو غير مباشر عن طريق التأثير على العرض،

الطلب، المنافسة أو التوزيع.

حمايةعنبدلاالسوقآلياتفيالمباشرللتدخلالحكوماتتدعوانحالتينبينالتمييزويمكن
)بابكر،الحكومية.السياسةوأهدافالسوقنتائجبينوالتضاربللأسواقالطبيعيالتركزهما:المنافسة
2004.)



الفصل الثاني: أحكام قانون المنافسة

المبحث الأول: نشأة وتطور قانون المنافسة

المطلب الأول: نشأة وتطور قانون المنافسة على المستوى الدولي

المتحدة،بالولاياتعشرالتاسعالقرننهاياتإلىالمنافسةقانونبوادرأولىبظهورالرجوعيمكن
وهيالمنافسة،حريةمعوالمتنافيةالاحتكاريةالممارساتتحظرالتيالقوانينصدوربدايةفترةوهي

Loisالاحتكاريةالتجمعاتحظربقوانينعرفتقوانين،ثلاثةبالخصوص anti-trust،سنةفصدر
Shermanشارمانبقانونيعرفأضحىما1896 actكلايتونقانونثمالاحتكار،يحظرالذي

Clayton actالسنةذاتفيصدروبمقتضاهالتمييزية،للأسعاراللجوءيحظروالذي1914سنة
Federalالفيدراليةالتجارةللجنةالمؤسسالقانون trade commission actاللجوءيحظر الذي
(2019)ساسان،المشروعة.غيرالمنافسةلأعمال

السوقإنشاءمعمتزامنأنهاعتبارعلىحداثة،أكثريعدالمنافسةقانونفإنأوروبافيأما   
الفرنسيللقانونبالنسبةتأخروإن،1957لسنةرومااتفاقيةبمقتضى1958سنةالمشتركةالأوروبية

القانونمنيليهاوما410الموادضمنأدمجالذيديسمبر،1أمرصدورسنةوهي،1986سنةحتى
هذاقبلالمشروعةغيرالمنافسةدعوىعرفقدالفرنسيالقضاءكانوإنحتىالفرنسي،التجاري
وأحكامالتقصيرية،المسؤوليةمبادئعلىتأسيساالمشروعةغيرالمنافسةدعوىخلالمنالتاريخ،

التجاريةالعلامةأوالمنتوجتقليدطريقعنالعملاءبتحويليتعلقفيمالاسيماالجنائيةالمسؤولية
(2019)ساسان،المنافس.للمتعامل

على مستوى العالم العربي:

تعتبر قوانين حماية المنافسة ومنع الاحتكار ظاهرة حديثة في العالم العربي، حيث انطلقت لأول مرة في
مصر،مثل:العربيةالدولبعضتمرحينفي(.1995)والجزائر(،1991)تونسهمافقطدولتين

(2004)بابكر،للمنافسة.قوانينإصدارمراحلمنمتباينةبمراحلوالسودانلبنانالأردن،المغرب،

المطلب الثاني: نشأة وتطور قانون المنافسة في الجزائر

إحدىداخلهالمنافسةتكونحراقتصادبانتهاجعموماالقانونيةالأنظمةفيالمنافسةقانونظهوريرتبط
مامرحلةخلالالجزائرفيللمنافسةقانونظهورالمتوقعمنيكنلمالأساسهذاوعلىمقوماته،أهم
احتكاري،اقتصادينظاموبالتاليالاشتراكي،المذهبسيادةاعتبارعلىالماضي،القرنتسعيناتقبل

لموعليهالخاصة،الاقتصاديةالكياناتمنمزاحمةدونوالإنتاجالتوزيعنشاطالدولةخلالهمنتزاول
25فيالمؤرخ06-95القانونخلالمن1995سنةإلاالجزائرفيالمنافسةقوانينأوليظهر
19فيالمؤرخ03-03بالقانونوعوضألغيالقانونهذاأنإلابالمنافسة،المتعلق1995جانفي
التجاريةالممارساتبينالقانونهذابمقتضىفصلالجزائريالمشرعأنيلاحظحيث،2003يوليو
الممارساتعلىالمطبقةبالقواعدالمتعلق02-04القانونفييتمثلخاصاقانونالهاأفردالتي

)ساسان،المنافسة.ومجلسالمنافسة،بمبادئالمتعلقةللأحكامالمنافسةقانونوخصصالتجارية،
2019)

المبحث الثاني: مضمون قانون المنافسة وغايته

هناك ثلاثة أنواع من السياسات التنظيمية الأولى تتعلق بالأسعار والجودة وتحرير السوق، والثانية بالبيئة
(2004)بابكر،العمال.وسلامةالمنتجبأمانوالثالثة



الفصل الثاني: أحكام قانون المنافسة

بينالتنافسيةالحريةمنمعهيفترضبماللاقتصاد،الحرالتنظيممظاهرأحدالمنافسةقانونيعد
كانتإذاإلاالواقعفييتحققلاالوضعهذالكنالعملاء،إلىالوصولوحريةالاقتصاديين،الأعوان
ونزاهةللسوق،الدخولحريةلاسيماالاقتصاديين،الأعوانلجميعمتاحةالمثاليةالمنافسةشروط

لاالتيالشروطوهيالمتنافسة،الكياناتلجميعبالنسبةشروطهاوتماثلوالصناعية،التجاريةالممارسة
الاقتصاديينالأعوانبينالعلاقةضبطبغرضالدولةتدخلإلىيدعوماالواقع،فيتتحققأنيمكن

(2019)ساسان،متعددة.وغاياتمضامينذاتقانونيةأحكامخلالمنالمتنافسين

المطلب الأول: مضمون قانون المنافسة

تتضمن سياسة دعم المنافسة مجموعتين من التشريعات: الأولى تسعى لتحرير التجارة وتسهيل الدخول
إلى الأسواق الخروج منها. والثانية تهدف إلى منع تصرفات الأعمال المناهضة للمنافسة. وتبعا لذلك

تعتمد استراتيجية حماية المنافسة على نوعين من الإجراءات. يهدف النوع الأول إلى تغيير الممارسات
السائدة التي تحد من المنافسة الفعالة مثل القيود المفروضة على التراخيص، التوسع في الإنتاج، إنشاء
الشركات، دخول الشركات الأجنبية في السوق المحلي، سياسات الدعم والحماية وغيرها من السياسات
المضادة للمنافسة. أما النوع الثاني فيعني بمراقبة القطاع الخاص بعد تحريره وتقييد حرية القطاع العام

(2004)بابكر،للشركات.التظلمحقوكفالةالحرةالسوقفيقوىالتدخلفي
يتطلب ضمان أقل قدر من شروط المنافسة الحرة تدخل المشرع بهدف تصحيح بعض الوضعيات التي

من شأن استمرارها أن يخل بالمساواة بين الأعوان الاقتصاديين داخل السوق في الوصول إلى العملاء،
(2019)ساسان،وشكلية.موضوعيةالأحكام:منفئتينخلالمنالتدخلهذاويتحقق

الفرع الأول: المضمون الموضوعي لقانون المنافسة

منالسوقداخلالاقتصاديينالأعوانسلوكياتضبطقانونهوالاعتبارلهذاوفقاالمنافسةقانونإن
لحظربالنسبةالأمرهذاوينطبقالحرة،المنافسةلعبةعرقلةشأنهامنالتيالممارساتحظرخلال

03/03قانونمن6المادةبمقتضىعليهمنصوصهومابينهاومنللمنافسة،المقيدةالممارسات
خلامنالأسعارلارتفاعالمصطنعبالتشجيعالسوققواعدحسبالأسعارتحديدعرقلةلاسيما

Pratiquesالتمييزيةالممارساتوكذاالإغراق،خلالمنانخفاضهاأوالاحتكار،
discriminatoiresالشركاءتجاهالخدماتلنفسمتكافئةغيرشروطتطبيقفيخصوصاالمتمثلة

Pratiquesللمنافسةالمضيقةوالأعمالالتجاريين، restrictives de la concurrence المتمثلة
لمراقبةبالنسبةوكذلكالتجارية،النشاطاتممارسةفيأوالسوقفيالدخولمنالحدفيخصوصا

concentrationsالاقتصاديةالتجميعات économiques Contrôle desحالفيوحظرها
(2019)ساسان،المنافسة.محالمنتضييقاعنهاترتبإذاما

الفرع الثاني: المضمون الشكلي لقانون المنافسة

تعنىأحكاماالاقتصاديين-الأعوانسلوكياتضبطلأجلالتدخلجانب-إلىالمنافسةقانونتضمن
السلطةباعتبارهالمنافسةمجلسإنشاءخلالمنذلكويظهرالمنافسة،تنظيمفيالهيكليةبالجوانب
لاسيماالسلطاتبعضمنتمكينهخلالمنوتشجيعها،للمنافسةالحسنالسيرلضمانالمخولةالإدارية
بعضفيالرأيإبداءإمكانيةوكذلكالمنافسة،لعبةعلىأثرهاومدىالاقتصاديةالتجميعاتعلىالرقابة

المقيدةبالممارساتالمتعلقةالقضاياومعالجةالتنظيمية،النصوصلاسيمابالمنافسةالمرتبطةالمسائل



الفصل الثاني: أحكام قانون المنافسة

بالمنافسة.المتعلقةوالتنظيميةالقانونيةالنصوصتطبيقمدىفيالتحقيقسلطةجانبإلىللمنافسة،
(2019)ساسان،

المطلب الثاني: غايات قانون المنافسة

الدولفيخاصةالاحكوميةالسياسةوأهدافالسوقنتائجبينالتضاربمنحالاتتحدثماغالبا
وضعفالتعليممستوىتدنيالتحتية،البنىانعدامالثروة،توزيعسوءالمداخيل،ضآلةحيثالنامية،

الاقتصاديةالتنميةمسارتوجيهبهدفالسوقآلياتفيالتدخلالحكوماتعلىيحتمالسوقآليات
الوارداتعلىالقيودبعضيستوجبقدالأجنبيالنقدشحمثلاالمنشودة.الأهدافنحووالاجتماعية

سياسةمعيتعارضذلكولكنالكمالية،السلعمنبدلاالإنتاجمعداتلاستيرادالموجودالقدرلتوجيه
المشروعاتكإعفاءالمتقدمةالدولفيالتدخلاتهذهمثلتحدثأيضاالأسواق.وتحريرالمنافسةدعم

المنافسة.قوانينمنمتفاوتةبدرجاتوالمواصلاتوالطاقةالزراعةوقطاعاتالعمل،سوقالصغيرة،
الأسواقفيالتنافسيةلزيادةالملائمةالبيئةخلقإلىعامبشكلالمنافسةسياسةتهدف.(2004)بابكر،
(2004)بابكر،الاحتكار.ضدالمستهلكلحمايةوكذلكالمنافسةتشجيعوالعالمية،المحلية

حمايةإلىأثرهيمتدوإنماالسوق،داخلالمنافسةحمايةفيالأصيلةغايتهعنديتوقفلاالمنافسةفقانون
الكيانات الاقتصادية المتنافسة، وحماية المستهلك.

ثلاثة:إلىمعالجتهاالمرادالأسواقفيالخللنوعيةحسبالتنظيميةالسياساتتصنيفيمكنكما
تصحيحمنهاوالهدفالأسواقولدخولالخدماتفيللجودةللأسعار،التنظيميةالسياساتهيالأولى
الطبيعيةالمواردوإدارةبالتلوثتعنىوالتيللبيئةالتنظيميةالسياساتهيالثانيةالمنافسة.فيالخلل

الثالثةأما(.externalities)الخارجيةوالتأثيراتالملكيةطبيعةالسوق،غيابمعالجةمنهاوالهدف
الداخليالتوازنفيالاختلالمعالجةمنهاوالهدفالعمالوسلامةالمنتجلأمانالتنظيميةالسياساتفهي

(2004)بابكر،)التقييس(.للأسواق

الفرع الأول: حماية المنافسة

السوقحمايةمنذلكيستتبعهبماذاته،فيالحرةالمنافسةمبدأحمايةفيالمنافسةقانونأهميةظهر
للمنافسةالمقيدةالممارساتحظرخلالمنالحمايةهذهوتظهرالمنافسة،هذهمجالباعتباره

بغضالممارساتهذهعلىواردالحظرأنحيث،03/03القانونمنالثانيالفصلفيوالمتضمنة
نقانمن6المادةنصمناستخلاصهيمكنالذيالأمروهوالسوق،علىالفعليةآثارهاعنالنظر

عندماالضمنيةأوالصريحةوالاتفاقاتالاتفاقياتزالمدبرةوالأعمالالممارسات“تحظرالمنافسة:
فيأوالسوقنفسفيبهاالإخلالأومنهاالحدأوالمنافسةحريةعرقلةإلىتهدفأنيمكنأوتهدف
(2019)ساسان،منه…”جوهريجزء

الفرع الثاني: حماية المتنافسين

لاسيماالسوق،داخلالاقتصاديينالأعوانحمايةالحرةالمنافسةلمبدأالمشرعحمايةخلالمنتتحقق
وضعيةعنالناتجالتعسفحظرالإطارهذافيويدخلالمشرع،حظرهاالتيالتصرفاتبعضأمام

استغلالفيوالتعسفالمنافسة،قانونمن7المادةبمقتضىعليهاالنصوردمثلماالاقتصاديةالهيمنة
المنافسة،قانونمن11المادةأوردتهاالأشكالمنالعديدتأخذقدوالتيالاقتصاديةالتبعيةوضعية
المشروطالبيعالتمييزي،أوالمتلازمالبيعشرعي،مبرربدونالبيعرفضفيالخصوصعلىوتتمثل
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المتعاملرفضلمجردالتجاريةالعلاقةوقطعأدنى،بسعرالبيعبإعادةالإلزامدنيا،كميةباقتناء
(2019)ساسان،مبررة.غيرتجاريةلشروطالخضوع

الفرع الثالث: حماية المستهلك

قانونمجاليتحددحيثكليهما،إعمالمجالفيالمستهلكحمايةقانونعنالمنافسةقانونيختلف
المستهلكحمايةقانونأماالسوق،داخلالاقتصاديينالأعوانبينفيماالعلاقاتضبطفيالمنافسة
تستتبعقدالسوقداخلالمؤسساتأوالمنافسةحمايةأنغيربالمستهلكين،المحترفينعلاقاتفيضبط

والبيعالأسعار،رفعبهدفالاحتكارعملياتحظرخلالمنذلكويتضحالمستهلك،حمايةبالضرورة
قدرةالأقلالاقتصاديينالأعوانانسحابإلىيؤديقدوبماالمنافسة،لعبةتعرقلقدالتيبخسارة

معاودةمنذلكيستتبعهبماالسوق،علىقدرةالأكثرالاقتصاديينالأعوانهيمنةوبالتالياقتصادية،
(2019)ساسان،اقتصاديا.مبررغيربشكلالأسعارارتفاع

يضمنهاالتيالحرةالمنافسةأنحيثالمواضع،بعضفيالمستهلكحمايةوقانونالمنافسةقانونيلتقي
الليبرالية،الاقتصاديةالمدرسةرأيوفقالمستهلكمصلحةفيتصبسوفذاتهاحدفيالمنافسةقانون

صميممنهيالتيالأحكامبعضأنكماوالجودة،الثمنبينتناسبأحسنتحقيقفيإسهامهاحيثمن
بالأسعارللإعلامبالنسبةالشأنهوكماالمنافسة،نزاهةدعمشأنهامنالمستهلكحمايةقانون

علىالمطبقةالقواعدالمتضمن04/02القانونفيعليهاالمنصوصالبيعشروطوالتعريفات
(2019)ساسان،التجارية.الممارسات

المستهلك.رفاهتعزيزفيبالمستهلكالمتصلةوالسياساتالمنافسةسياساتمنلكلالنهائيالهدفيتمثل
وتنصالمستهلك،وحمايةالمنافسةبينالصلةالمستهلكلحمايةالتوجيهيةالمتحدةالأمممبادئوتؤكد
مننطاقأكبرللمستهلكينيتاحكيوالفعالةالنزيهةالمنافسةالحكوماتتشجعأن"ينبغيأنهعلى

(2003)الأونكتاد،تكلفة").بأدنىوالخدماتالمنتجاتبينالاختيار
أهميةعلىبالمنافسةالمتعلقةالمتحدةلأمماوقواعدمبادئمجموعةبشأنالأمانةمذكرةوتشدد
مصالحسيماولاعامة،بصفةالاجتماعيالرفاهوتعزيزحمايةفيالمنافسةوقوانينسياسات

رفاهويشكل.(2014خبراء،السواء)فريقعلىالناميةوالبلدانالمتقدمةالبلدانفيالمستهلكين
فيكماالقضائية،الولاياتبعضلدىالمنافسةقوانينفيصريحًاهدفًامصالحهحمايةأوالمستهلك
بعضتمضيبينماوزامبيا.المتحدةتترانياوجمهوريةوصربياواليابانوإندونيسياوالهندأستراليا
ولاياتوتحدد(،2000أفريقيا،)جنوبأفريقياوجنوب(2010)كندا،ككنداالقضائية،الولايات
الأوروبيةفالمفوضية.بالمستهلكينيلحققدالذيالضررمقدارإلىاستنادًاأولوياتهاأخرىقضائية

المعاهدةمن82المادةتطبيقسياقفيبالمستهلكينضررًاالأكثرالسلوكعلىستركزأنهاذكرتمثلا
(.2009الأوربية،)المفوضيةالمهيمنةللشركاتالإقصائيالسلوكعلىالأوروبيةللمجموعةالمنشئة

أثرلهاالتيالقطاعاتفيالمنافسة"تشجعفهيالأمريكيةالمتحدةللولاياتالاتحاديةالتجارةلجنةأما
الاستهلاكية".والسلعوالتكنولوجياغازوالوالنفطوالعقارالصحيةالرعايةمثلالمستهلك،علىكبير

(2008)الأنكتاد،
أهدافها.بلوغفيالأخرىمنهماكلتدعمحيثالمستهلكوسياساتالمنافسةسياساتبينتعاضدوهناك
سياساتتتناولفيماالسوق،منالعرضجانبتتناولالمنافسةسياساتأنهوالتقليديوالرأي

نهجبنيتلتسهيلالسياساتهذهتنسيقبضرورةمتزايدااعترافاثمةأنغيرالطلب.جانبالمستهلك
وتنسقالمعلوماتبالمستهلكالمعنيةوتلكبالمنافسةالمعنيةالسلطاتتتقاسمأنوبضرورةشامل،سوقي
بفرضهولندافيوالأسواقالمستهلكينهيئةاتخذتهالذيالقراروفيبينها.فيماوالدعوةالإنفاذتدابير
،Lexology)موقعمنصفةغيرتجاريةممارساتلاتباعهاطيرانشركةعلىغرامة مثال(،2013

لشركةمنافسينمنشكوىوإنمافحسب،مستهلكينمنشكاوىأعقابفيليسالحمايةقوانينإنفاذعلى
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يعززأنشأنهمنالمستهلكقوانينإنفاذفإنوبالتالي(.2014خبراء،)مجموعةالمعنيةالطيران
المنافسة عن طريق التصدي

للممارسات التجارية غير العادلة.
قدالشرسةفالمنافسةأيضًا.التوترأوجهبعضمنالمستخدمورفاهالمنافسةبينالعلاقةتخلولاوقد

المنافسين.إزاءتنافسيةميزةعلىللحصولالشركاتمنإجراميأوأخلاقيغيرسلوكإلىتؤدي
للمؤسساتبالمخاطرةالمحفوفالسلوكوراءالدافعةالقوةهوالميزةهذهاكتسابإلىالسعيوكان

الأسواقفيهاتعززلاحالاتهناكتكون2008لعامالماليةالأزمةقبيلالمديونيةالشديدةالمالية
ومواردالبيئية،السلعوخصوصًاالخارجية،العواملحالاتفييحدثكماالمستهلكين،مصالحالتنافسية
التنظيمإلىحاجةهناكالحالات،هذهففيالعامة.والسلعالأسماك،مصائدمثلالمشتركة،الملكية

الحكومي لضمان بلوغ الأهداف المتعلقة بحماية مصالح المستهلكين.
فيهاوتشكلتنشأقدحالاتثمةفإنالمستهلك،وسياساتالمنافسةلسياساتالتكامليالطابعورغم

علىانعكاساتالمستهلكحمايةلسياساتفيهاتكونأوللمستهلكين،جديدةتحدياتالمنافسةسياسات
الحالات.هذهعلىالأمثلةبعضالاقتصاديالميدانفيوالتنميةالتعاونمنظمةوتقدمالمنافسة.
يولدقدالمهنيةالخدماتيروتحرالعامة،المرافقعنالحكوميةالضوابطوإزالةالمالي،فالتحرير
منلمزيدالتعرضبعدالسوقفيالمشاركةالجهاتحوافزتتغيروقدللمستهلكين.جديدةتحديات
الشركاتتنخرطقدحديثا،المحررةالأسواقففيالمستهلك.حمايةشواغليثيرنحوعلىالمنافسة
أوصعوبًةأكثرالمنافسةالشركاتإلىالتحولتجعلبشروطالمستهلكينتقييدممارساتفيالمهيمنة

منحصتهالتوسيعشرسةتسويقممارساتفيالجديدةالشركاتتنخرطقدحينفيتكلفة،أعلى
جديدةشركةعلىغرامةالمثال،سبيلعلىهولندا،فيوالأسواقالمستهلكينهيئةفرضتوقد.السوق
الظروف،هذهوفيالمنازل.عتباتعلىمضللةبيعوممارساتعدوانيًانهجًااتبعتبالطاقةللتزويد

وقدالمستهلكين.لفائدةالأمدالطويلةبالاستراتيجياتالأمدالقصيرةالأهدافربطإلىحاجةهناك
للممارساتحدبوضعالقصيرالأمدفيالمستهلكينمنفعةفيالمستهلكحمايةقوانينإنفاذيصعب

السوق،منالجدداللاعبونينسحبفقدجداً،تقييديةالتدابيرهذهكانتإذاولكنالمنصفة،غيرالتجارية
وقدللمستهلكين.أفضلنتائجتحققتنافسيةأسواقتهيئةفيالمتمثلالأمدالطويلالهدفيناقضمما

والمنتجاتالجددالداخليناستبعادإلىالمقارنةالإعلاناتحظرأوللمنتجاتالإلزاميةالمعاييرتؤدي
بينالتواطؤتسهلقدولكنهاالمستهلكين،تفيدالأسعارفيالشفافيةمتطلباتأنكماالتكلفة.المنخفضة
الشركات.

الطويلةوالأهدافالأمدالقصيرةالأهدافبينالسليمالتوازنتحقيقالسياقهذافيالضروريومن
الأمد.

التحرير لا يصب دوما في منفعة المستهلكين:
عددازداد،2000عامفيهولندافيالأجرةسياراتقطاععنالتنظيميةالقيودإزالةأعقابفي

فيأجرةسيارة45000وإلى،2002عام23000إلى16000منالبلدفيالأجرةسيارات
التيالأسعارازدادتبلالأسعار،فيانخفاضيرافقهالمالعرضفيالزيادةهذهأنغير.2009عام

جراءالخدمةنوعيةانخفضتحينفيالفترة،هذهخلال%25بنسبةالأجرةسياراتتتقاضاها
الأجرةسياراتسائقيمنعدوانيةلمعاملةيتعرضونالمستهلكونأصبحفقدالشرسةالمنافسة

أصدرتفقدلذاسائقيها.بينالشجاراتبسبببالخطرمحفوفةأماكنالسياراتهذهمواقفوأصبحت
المعنية.السلطةلدىالأجرةسياراتسائقيتسجيليقتضيجديدًاقانونًا2001عامفيهولندا

بشأناطلاععلىوالمستهلكونقائمةالمناسبةالتنظيميةوالأطرنشطةالمنافسةتكونعندماوحتى-
هذهفيتسهمقدالتيالعواملومنالأفضل.الخياراتدومًاالمستهلكونيختارلافقدوالخدمات،السلع

تنطويالتحولفتكاليفوالتسعير.المنتجاتتعقدومدىجددخدماتمقدميإلىالتحولتكاليفُالنتيجة
علىبشدةتعتمدالتيالقطاعاتفيسيمالاالمطابقة،وتكاليفالمالية؛والتكاليفالوقتىلع

وتكاليفالدائم؛المسافربرامجمثلآخر،إلىعقدمنالتحولوتكاليفالتعلم؛وتكاليفالتكنولوجيا؛
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الخدماتحالةفيكماالنفسية،والتكاليفاليقين؛عدموتكاليفوالجهود؛الوقتعلىتنطويالتيالبحث
يتكبدعندماتنشأوهيالأمثل،النتائجتحقيقمنالمستهلكينالتحولتكاليفتمنعوقدالطبية.

منالتحولجراءماليةتكاليفأوللتعلمالحاجةأوالتجاريةالمعاملةصعيدعلىتكاليفالمستخدمون
(.2014خبراء،)فريقآخرإلىخدمةمقدم

قد تلجأ الحكومات إلى التدخل في آليات السوق بغرض تحقيق الأهداف التالية:
حماية الأمن القومي، كحماية السلع الاستراتيجية والسلع عالية التقنية؛-
وأماننوعيةالنقابات،للأجور،الأدنىبالحدالخاصةالتشريعاتخلالمنالعملحقوقحماية-

بيئة العمل؛
علىللحفاظالثقافيةالمنتجاتوتداولإنتاجبتنظيمأحياناالحكوماتتقومحيثالثقافةحماية-

التراث والشخصية القومية؛
العائدعلىالاجتماعيعائدهايزيدالتيالنشاطاتتشملوالتيالموجبةالخارجياتتحفيز-

قطاعاتفيكماالسوقآلياتظلفيالأمثلالمستوىعنإنتاجهامستوىيقلوبالتاليالسوقي
التعليم، الرعاية الصحية والبحوث والتطوير؛

حماية حقوق الملكية كبراءة الإختراع، حقوق النسخ والعلامات التجارية؛-
تكلفتهامنأعلىالاجتماعيةتكلفتهاتكونالتيالنشاطاتتشملوالتيالسالبةالخارجياتتجنب-

نظروجهةمنالأمثلالمقدارعنالسوقآلياتظلفيإنتاجهامقداريزيدوبالتاليالسوقية
المجتمع، كالأنشطة المرتبطة بالتلوث البيئي؛

كتدخلالوطنيالاقتصادفيالعامالاستقراروتحقيقالأسعارتثبيتالحكومة،إيراداتتأمين-
البنوك المركزية للتأثير على أسعار الفائدة.

المبحث الثالث: مصادر قانون المنافسة

القانونيةالمنظومةفيالقانونفروعمنغيرهعنالرسميةمصادرهحيثمنالمنافسةقانونيختلفلا
وعليهجوهري،دورعموماوالأعمالالمنافسةمجالفيالدوليةللمصادركانوإنحتىالجزائرية،

(2019)ساسان،الدولية.والمصادرالوطنية،المصادربينالمنافسةقانونمصادربصددالتمييزأمكن

المطلب الأول: المصادر الوطنية لقانون المنافسة

المتعلق03/03القانونخلالمنخاصاقانوناللمنافسةأفردالجزائريالمشرعأنمنبالرغم
ذاتأخرىنصوصإلىامتدادهالممكنمنيجعلالقانونمنالفرعهذامضامينتعددأنإلابالمنافسة،

النظريةقواعدإعمالإلىالخصوصهذافينشيرأنويمكنوالتعاقدي،الاقتصاديبالنشاطالصلة
الإطارباعتبارهالتجاريالقانونأنكماالمدنية،المسؤوليةأحكاممنهالاسيماللالتزاماتالعامة

إغفالالشأنهذافييمكنلاكماالاقتصاديين،الأعوانقبلمنالممارسالتجاريللنشاطالعامالقانوني
بنزاهةالمتعلقةأحكامهفيخاصةالتجارية،الممارساتعلىالمطبقةبالقواعدالمتعلق04/02القانون

العامةبالقواعدالمتعلق03/04للأمربالنسبةذاتهوالشأنللأسعار،وتنظيمهالتجارية،الممارسات
(2019)ساسان،وتصديرها.البضائعاستيرادعملياتعلىالمطبقة

المطلب الثاني: المصادر الدولية

لاسيماعموما،الأعمالبمجالالصلةذاتالدوليةالاتفاقياتالخصوصهذافيالدوليةبالمصادريقصد
المتوسطيةالاتفاقيةأهميةإلىالإشارةتنبغيالشأنهذاوفيالمشتركة،والأسواقالشراكة،اتفاقيات
منعليهاالمصادق،2002أفريل22بتاريخبفالنسياالموقعةالأوروبيةالجزائريةللشراكةالمنشئة
الجزائربينحرتبادلمنطقةإنشاءبموجبهاتموالتي،2005أفريل27بتاريخالجزائرطرف

ضمنللمنافسة-فضاء–باعتبارهالجزائريالسوقاندماجمنذلكيعنيهبماالأوربية،والمجموعة
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القانونيهيكلهيكتمللموإنحتىالمشتركة،العربيةللسوقبالنسبةذاتهوالأمرالأوروبي،السوق
(2019)ساسان،للجزائر.بالنسبة

المبحث الرابع: مجال تطبيق قانون المنافسة
يتحدد مجال تطبيق قانون المنافسة بالاستناد إلى معيارين: أولهما النشاط الاقتصادي، وثانيهما مرتبط

بطبيعة الممارسات في حد ذاتها.

المطلب الأول: مجال تطبيق قانون المنافسة من حيث النشاط الاقتصادي

ثمةيكونأنبالضرورةتعنيلاالمنافسةقانونمن2المادةأقرتهاالتيالاقتصاديالنشاطفكرةإن
ذهبماذلكمنوالخدمة،السلعةسوقعلىالنشاطتأثيرمدىفيالعبرةوتكونللنشاط،مالي مقابل

خزاناتالمعتمدينمنتجاتهالموزعيللوقودالمنتجةالشركات“إعارةأنمنفرنسافيالقضاءإليه
قدالمنافسةقانونمجالأنبلالمنافسة.”قانونالمتضمنالأمرلأحكاميخضعماليمقابلبدونالوقود

أوالخدمةسوقعلىتأثيرلنشاطهاكانمتىوالتعاونيات،النقاباتمثلربحيةغيرتجمعاتإلىيمدد
منذلكيعتبرقدحيثمعينة،بضاعةبمقاطعةنقابيتنظيملقراربالنسبةالأمرهومثلماالسلعة،
منها،الحدأوالمنافسةحريةعرقلةإلىتهدفقدوالتيالقانونمنالمادةمفهومحسبالمدبرةالأعمال

الاتفاقاتالمدبرةالأعمالقبيلمنيعتبركماالطلب،مستوىعلىالتأثيرخلالمنبهاالإخلالأو
قانونإعمالمعياريكونوعليهالطبية،الخدماتأسعارحولالاستشفائيةالمؤسساتبينالمعقود
(2019)ساسان،السوق.علىالاقتصاديالنشاطتأثيرمدىهوالمنافسة

كفيلالمنافسةحمايةقواعدلإعمالكأساسالسوقعلىالاقتصاديالنشاطتأثيربمعيارالقولإن   
محلالسوقعلىتؤثرلممتىالمنافسةلقانونالخضوعمجالمنالاقتصاديةالأنشطةبعضبإخراج
حتىالوطنية،السوقلغيرموجهاالاتفاقمحلكانإذاالتصديراتفاقاتالإطارهذافيويدخلالحماية،

وإن تم الاتفاق بين أعوان اقتصاديين وطنيين.

المطلب الثاني: مجال تطبيق قانون المنافسة من حيث الأشخاص

بمقتضياتالمشمولةالنشاطاتبيان03/03قانونمنالثانيةالمادةخلالمنالجزائريالمشرع أورد
بهايقومالتيتلكفيهابماوالخدماتوالتوزيعالإنتاجنشاطاتعلىالأمرهذا“يطبقحيثالقانون،

مهامأداءأوالعامةالسلطةصلاحياتممارسةإطارضمنتندرجلاكانتإذاالعموميون،الأشخاص
هوالخدميأوالتوزيعيأوالإنتاجيسواءالصرف،الاقتصاديالنشاطيكونوعليهالعام.”المرفق
لهذاالممارسالاقتصاديالعونطبيعةعنالنظربغضالمنافسة،قانونإعمالمجالتحديدعندالعبرة

باعتبارهالأخيرهذافيهايتدخلالتيالحالاتعدافيماعاما،أوخاصاشخصاكونهحيثمنالنشاط،
الممنوحةكالامتيازاتالأحكام،منالكثيرفيالعموميةالصفقاتقانونفييتضححسبماعامةسلطة
الأجنبية،الشركاتحسابعلىالجزائريةالشركاتأوالأجنبية،المنتجاتحسابعلىالجزائريللمنتج
الاستهلاك،واسعةللمنتجاتالسلعأسعاردعملمصلحةقانوناالمقررةللاستثناءاتبالنسبةالأمروكذلك

مثلمالأسعارهامبرروغيرمفرطاارتفاعاتعرفالتيللسلعالربحهوامشتحديدالمتضمنةالتدابيرأو
قانونمن4المادةبمقتضىالمعدلة03/03قانونمن5المادةمنالأولىالفقرةبمقتضىورد

منالمتجانسةالأصنافأووالخدماتالسلعوأسعارالربحهوامشتحددأنيمكن“…حيث:10/05
عناستثناءيشكلأنشأنهمنبماالتنظيم…”طريقعنعليهاالتصديقأوتسقيفهاأووالخدماتالسلع
(2019)ساسان،.الحرةوالمنافسةالأسعارحريةمبدأ

المعنويةأوالطبيعيةالأشخاصعلىقصرهيمكنلاالمنافسةقانونبمفهومالمؤسسةاصطلاحإن    
فيالواردالمفهومحسبوالخدمات،والتوزيعالإنتاجنشاطاتيمارسشخصكلإلىيمتدبلالخاصة،

داخلخدمةتقديمأوسلعةمنحفيمتمثلاقتصاديبنشاطقيامهثبتمتى03/03قانونمن3المادة
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)ساسان،لتحقيقها.ضرورياكانأوعامة،بمصلحةالنشاطارتباطيتقررلممامعين،سوقنطاق
2019)

الفصل الثاني: أحكام قانون المنافسة

منقانونياتكريسهاالمشرعيحاولوالتيالتنافسية،الحريةفكرةإلىعموماالمنافسةقانونيستند
إعمالهايمكنلاالمطلقةالحريةكانتوإنحتىالتقييد،عنالاقتصاديبالنشاطتبتعدأحكامخلال

الأساسهذاوعلىإقرارها،غايةمنتحدقدالسوقمستوىعلىآثارمنتخلفهأنيمكنماإلىبالنظر
تحققلاقدالتيوالأوضاعالنشاطاتبعضخصوصياتمعالأحكامهذهتكييفالمشرعحاول

الغاياتخلالمنالمنافسةأحكامإلىنتطرقسوفالأساسهذاوعلىالنهائية،غاياتهاالحرةالمنافسة
أمامالمؤسسةوحمايةالمنافسةلتضييقتهدفالتيتلكبينالتمييزيمكنحيثالأحكام،لهاتهالنهائية

)ساسان،السوق.حمايةيضمنبماالتنافسيةالحريةتكريسإلىتهدفالتيوتلكذاتها،حدفيالمنافسة
2019)

المبحث الأول: الأحكام الخاصة بحماية المؤسسة

داخلالمؤسساتبينالتنافسيقعبحيثوجودها،وغايةمؤسسةأينشاطجوهرالعملاءعنصريعتبر
كمامشروعة،تكونقدبوسائلالأخرىالمؤسساتعملاءتحويلأوعليه،المحافظةإمالأجلالسوق
تتحققوقدالمتضررة،المؤسساتمصالححمايةغايتهتكونقانونيحظرطائلةتحتتقعأنيمكن
Conventionsالمنافسةعدماتفاقاتإبرامإماخلالمنالمنواللهذاوفقاالمؤسسةحماية de

non-concurrenceالمشروعةغيرالمنافسةأمامحمايتهاأوConcurrence déloyale،أو
Parasitismeالتجاريالتطفلضد commercial..،(2019)ساسان

المطلب الأول: اتفاقات عدم المنافسة

نتطرق بصدد اتفاقات عدم المنافسة إلى بيان المقصود بها، ومجالها، ثم توضيح شروط نفاذها.
الفرع الأول: التعريف باتفاقات عدم المنافسة

بيناتفاقباعتبارهوالتعاقد،المقاولةحريةمبدأعنالخروجمظاهرأهممنالمنافساتعدماتفاقيعتبر
علىويردالآخر،الطرفنشاطبهينافسمحددانشاطايمارسبألاأحدهمابمقتضاهيلتزمطرفين
كذلكيسمىقدالأساسهذاوعلىالطرفين،بينسابقعقدضمنشرطبمقتضىعليهالنصالغالب
Clauseالمنافسةعدمشرط de non-concurrence.

التجارية،المحلاتعنالتنازلعندلاسيماالوضعيات،منالعديدفيالمنافسةعدمشرطيتحقق      
ضمنذاتهالنشاطممارسةعنالمحيلامتناعشرطالطرفانيوردأنالحالةهذهمثلفييغلببحيث
المتنازلالتجاريالمحلعناصرأهمهوالعملاءعنصرأنأساسعلىعليها،متفقولمدةمعينة،حدود
منالجديدالمالكيحرمبأنكفيلنفسهاالمنطقةداخلذاتهالنشاطتأديةفيالمحيلاستمراروأنعنها،

لحريةبالنسبةالشرطهداخطورةأنغيربالمحيل،العملاءهؤلاءارتباطلاحتمالبالنظرالعنصرهذا
هذهمثلالعملعقديتضمنقدكماالشروط،منلجملةإخضاعهبضرورةالقولتستدعيالمنافسة

سبقبفضلالعملربلعملاءالعاملتحويلدونللحيلولةالعقدانقضاءبعدتسريوالتيالاشتراطات،
Contratالتجاريالترخيصعقدفيلاسيماالتوزيع،لعقودبالنسبةذاتهوالأمربهم،معرفته de

franchise،التجاريالتمثيلContrat de représentation commerciale،الوكالةعقد
Contratالتجارية d’agence commerciale،التجاريالامتيازعقدأوContrat de

concession commerciale..،(2019)ساسان
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الفرع الثاني: شروط صحة اتفاق عدم المنافسة

تطبيقاتهاوتحديدبشروط،تقييدهالأجلالتدخلأوجبتالمنافسةعلىالمنافسةعدماتفاقاتخطورةإن
بالحالات التي تستدعي حماية مصالح وحقوق المؤسسات التي قد تتضرر من حرية المنافسة.

أهممعذلكتعارضاعتبارعلىشروط،أيةودونمامطلقبشكلالمنافسةاتفاقإعماليمكنلا    
القانونمن6المادةنصمنيفهمماحسبالمقاولة،حريةفيوالمتمثلةالاقتصادية،الحريةعناصر
الممارساتمنشكلاالتجاريةالنشاطاتممارسةفيأوالسوقالدخولمن“الحداعتبرتالتي03/03

غيرالتحويلمنالمؤسسةلحمايةلازمهوبماالاتفاقهذامجاليحددأنينبغيوإنماللمنافسة،المقيدة
Protectionلعملائهاالمشروع de l’entreprise contre le détournement illégal de

sa clientèle.

إقرارخلالمنوذلكالمشروعة،غيرالمنافسةنظريةبلورةفيكبيربشكلالمقارنالقضاءأسهم    
أوشرطامتدادتقبليمكنلابحيثالشأن،هذافيعليهاالمستقرالمبادئمنأضحتالتيالأحكامعديد
فيحريتهعنبالشرطللمدينكاملاتنازلايشكلقدالذيالأمرمحدود،غيرلمدىالمنافسةعدماتفاق

هذاوفيالاقتصادية،الحرياتأشكاللأبرزخرقايمثلأنذلكشأنمنإذالمقاولة،أوالعمل،أوالتعاقد
الصدد يمكن أن نميز بين شرطين لصحة اتفاق عد المنافسة: تحديد مجال الاتفاق، وتبريره.

اولا: تحديد اتفاق عدم المنافسة

المدينخارجهمايستردالاتفاق،محلالنشاطممارسةلعدمومكانيزمنيحيزوضعبالتحديدالمقصود
تناسبهحيثمنالقضاءرقابةتحتيقعالشرطهذاأنغيروالمقاولة،والعملالتعاقدفيحريتهبالشرط

الدائنمصلحةتتطلبهمماأطوللأجليمتدأنللشرطينبغيلاحيثحمايتها،المرادالمصالحطبيعةمع
مركزبقضيةيعرففيماالنظربمناسبةفرنسافيالقضاءذهبالشأنهذاوفيفيه،مبالغلمدىأوبه،

Affaireالبحربمياهالمعالجة du centre de thalassothérapie التنازلاتفاقفيوردحيث
نشاطموضوعفيالعملعنامتناعهشرطالبحربمياهبالمعالجةخاصمركزفيالمحيلأسهمعن

محكمةفألغتسنة،20ولمدةالمجالهذافيالاستشاراتتقديملاسيمابه،مرتبطعملأيأوالشركة
مرتبطنشاطأيعنبهالمدينعرقلةالشرطنتائجمنأنأساسعلىالشرطهذاالفرنسيةالنقض

باختصاصه المهني.

ثانيا: تبرير اتفاق عدم المنافسة

يمكنفلاوعليهالعملاء،بعنصرالمرتبطةلاسيماالدائنمصالحبحمايةالمنافسةعدماتفاقغايةتتقرر
عقدأوتوزيع،عقدأوعمل،عقدمثلرئيسيبعقدملحقايكونأنينبغيبلمستقل،بشكليتقررأنله

الصددهذاوفيحمايتها،المرادبالمصلحةومرتبطةمتناسبةتكونأنعلىتجاري،محلعنتنازل
إليهذهبمامثلالأصلي،العقدعنمتميزاالاتفاقمحلالنشاطكانإذاالمنافسةعدمشرطباطلايكون

علىالموقعكيلومتراثلاثينولمدىسنوات،لثلاثةالممتدالمنافسةعدمشرطأنمنالفرنسيالقضاء
لمصلحةبالزبائنالاتصالخدماتتقديمالاجتماعيموضوعهاشركةلفائدةالأجرةسيارةسائقعاتق

سائقي سيارات الأجرة.

المطلب الثاني: المنافسة غير المشروعة

الوسائلبكلالعملاءإلىللوصولالاقتصاديينالأعوانأمامالمجالفسحالمنافسةحريةتقتضي
وعليهقانونية،غيرأومشروعة،غيرأساليبإلىذلكفييستندلمماالمتاحة،القانونيةأوالتسويقية
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تستجيبلاالوضعياتبعضفيالخصوصعلىتتمثلعندها،التوقفينبغيحدوداالمنافسةلحريةفإن
شروطاستوفتإذاالمشروعةغيرالمنافسةأنكمانزاهة،منالتجاريةالممارسةفييفترضمامع

غيرالمنافسةبدعوىيعرفماخلالمنقضائيةمتابعةمحليكونأنيأتيهالمنيمكنتحققها
المشروعة.

الفرع الأول: صور المنافسة غير المشروعة

يمكن في هذا الصدد التمييز بين أربعة صور للمنافسة غير المشروعة:

اولا: تشويه سمعة العون الاقتصادي المنافس

غيرالتجاريةالممارساتمجموعضمن04/02القانونمن27المادةنصمنالأولالمقطعفيورد
أوبمنتوجاتهأوبشخصهتمسسيئةمعلوماتبنشرمنافساقتصاديعونسمعة“تشويهالنزيهة:

الزبائنتحويلهوالسابقةالمادةفيعليهالمنصوصبالشكلالتشويهمنالهدفأنوالظاهرخدماته…”
يمكنشروطباستيفاءإلايتحققلاالذيالوضعوهومشروع،غيربشكلالمتضررالمنافسعن

تفصيلها فيما يلي:

هذهصدقعنالنظربغضوذلكخدماتها،أومنتوجاتهاأومنافسةمؤسسةعنمسيئةمعلومات نشر
بأنالإدعاءمثلالمنافس،زبائنعلىالمعلوماتهذهتأثيربمدىالعبرةتكونبحيثالمعلومات،

تقليددعوىفيعليهامدعىأنهاأومرتفعة،خدماتهاأسعارأنأوالنظافة،شروطتحترملاالمؤسسة
سلبيبشكلأووالعملاء،الزبائنبينالمعلوماتبنشرإيجابايتحقققدالتشويهأنكماتجارية،علامة

مثل السكوت عن تساؤل أحد العملاء حول حقيقة ما يشاع عن عدم احترام المنافس لشروط النظافة.

 ثانيا: التشهير

المعلوماتقدمتإذاأماالعموم،بيننشرهافيالنيةأوالعموم،بينالمعلوماتنشربهوالمقصود
يتحققلاالتشويهفإنالعمومبيننشرهافيالرغبةمنهيفهملابماالهاتفخلالمنأوخاص،بشكل

في هذا الوضع.

تشويها،تعدأنلهايمكنفلاعامبشكلالمقدمةالمعلوماتأمابذاته،منافساالمعلوماتتخصأن ينبغي
إذاكافياالإيحاءيكونحيثالمشوهة،بالمعلوماتالمعنيةللمؤسسةالصريحالتعيينيشترطلاأنهغير

ما كان لم يكن ثمة مجال للشك في المؤسسة المقصودة بالمعلومات.

غيرمنافسةباعتبارهالتشويهشروطتتحققلموإلامنافسةمؤسسةتخصأنالمعلوماتلهذه ينبغي
مشروعة.

Publicitéالمقارنةعلىالقائمالإشهارهوالشائعةالتشويهأشكالأكثرمن لعل   
comparative،خدماتأوومنتجاتخدماتهأومنتجاتهبينبالمقارنةالاقتصاديالعونيقومحيث

الأسعارشفافيةمقتضياتفإنالسعرحيثمنأماالجودة،درجةحيثمنلاسيمامنافسة،مؤسسة
التشويه،بصبغةالحالةهذهفيالإشهارإصباغدونتحولقدالمنافسةحريةمقوماتإحدىباعتبارها

Affaireكارفوربقضيةيعرفمابمناسبةالفرنسيةالنقضمحكمةاعتمدتهالذيالمذهبوهو
carrefour.

ثالثا: زرع الشكوك في ذهن المستهلك حول هوية المؤسسة

حيثالذكر،سالفة04/02القانونمن27المادةمنالمادةمنالثانيالمقطعفيالحالةهذهبيانورد
أومنافساقتصاديلعونالمميزةالعلامات“تقليدالنزيهة:غيرالتجاريةالممارساتضمنالمشرعأقحم
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شكوكبزرعإليهالعونهذازبائنكسبقصدبه،يقومالذيالإشهارأوخدماتهأومنتوجاتهتقليد
سمعةلتشويهالنقيضهوالمستهلكذهنفيالشكزرعهذاعلىفيكونلمستهلك.”ذهنفيوأوهام
المنافسالاقتصاديالعونبمظهربالظهورالاقتصاديالعونقيامخلالمنويتحققالاقتصادي،العون

وفيالصناعية،الملكيةعناصرمنعنصرأيأوالتجارياسمهأوالتجاريةعلامتهتقليدطريقعن
يختلفمواجهتهحيثمنالمفهومبهذاالمستهلكذهنفيالشكوكزرعأنالتنبيهينبغيالصددهذا

فإنهامسجلةالحقوقهذهكانتفإذامسجلة،غيرأومسجلةالصناعيةالملكيةحقوقكونإلىبالنظر
التجارية،العلامةتقليددعوىمستقلتين:دعويينمحلتكونأنيمكنحيثمضاعفة،بحمايةتحظى

الاقتصاديالعونيستفيدفالمسجلةغيرالعلامةكانتإذاأماالمشروعة،غيرالمنافسةودعوى
(2019)ساسان،المشروعة.غيرالمنافسةدعوىمنإلىالمتضرر

رابعا: إحداث خلل في تنظيم المؤسسة المنافسة

“إحداثالنزيهة:غيرالتجاريةالممارساتحالاتضمنالذكرسالفة27المادةمن5المقطعفيورد
تخريبأوكتبديدنزيهة،غيرطرقباستعمالزبائنهوتحويلمنافس،اقتصاديعونتنظيمفيخلل

اضطرابوإحداثالقانونية،غيروالسمسرةالطلبيات،أوالبطاقياتواختلاسالإشهارية،وسائله
ذلكفيالعبرةأنإذمقصود،غيرأومقصودبشكلالأعمالهذهتترتبأنويستويللبيع.”بشبكته

أنحيثمشروعة،غيربكيفيةلكنللزبائنتحويلعنهينشأقدبماللمنافسالتجاريةالقوةعلىبتأثيرها
جلبهم،علىمعينةلحظةفيقدرةالأكثربالمؤسسةيرتبطونوأنهملأحد،ملكاليسواالزبائنأنالأصل

غيرالوسائلهذهكانتوإنحتىحظر،محليكونالذيهونزيهةغيربوسائلالزبائنجلبأنغير
محددة بشكل دقيق، إلى أنه يمكن لنا تمييز أهمها:

العملحريةلإلغاءسبباتكونأنالمنافسةلحريةينبغيلاالمنافسة:المؤسسةعمالجلب     أ‌–
وهوأفضل،عملشروطفيهايمنحونقدأخرىمناصبإلىالانتقاليمكنهمبحيثللعمال،بالنسبة
مركزهاتحسينلأجلالمهرةالعمالعنبالبحثتقومبحيثالمشغلة،للمؤسسةبالنسبةذاتهالأمر

هومنافسةعدمشرطبمقتضىمنافسةبمؤسسةمرتبطينعمالاستمالةأنغيرالسوق،داخلالتنافسي
أومعينةمصلحةلعمالالمكثفالتوظيفأنكماالمشروعة،غيرالمنافسةمنشكلايمثلأنيمكنما

حتىأوالسوق،داخلالأخيرةهذهقدرةعلىالتأثيرشأنهمنمنافسةلمؤسسةتابعةبذاتهاورشة
فيتخضعالمسألةهذهكانتوإننظامها،فيخللإحداثيعنيبمالتشغيلهم،طلببتوجيهالاكتفاء

تقييمها لقضاة الموضوع من حيث تأثيرها على المساواة التنافسية على المؤسسات المتنافسة.

عوناستعمالخلالمنالحالةهذهفيالخلليتحققمنافسة:مؤسسةإنتاجنظامفيخللإحداث–ب‌
الإنتاجونظمالصنع،وطرقالمهنيةالمعارفعلىالحصوللأجلمشروعةغيرلوسائلاقتصادي

 المهنيةالمعارفاستعمالأنغيرالصناعية،القرصنةومثلالحيلةطريقعنمنافساقتصاديلعون
تولىإذاالمشروعةغيرالمنافسةدعوىلرفعسببايكونأنيمكنلاالإنتاجونظمالصنع،وطرق
أنالشأنهذافيوالملاحظوتعميمها،عنهاالإفصاحأونشرهاذاتهالمتضررالاقتصاديالعون

تسجيلها،بفضلقانونيةبحمايةتحظىالتيوالصناعيةالفكريةالملكيةحقوقليسذلكفيالمقصود
حقوقحمايةبدعوىولكنالمشروعة،المنافسةبدعوىعليهاالاعتداءحالفيالأمريتعلقلاحيث

الملكية الفكرية والصناعية.

خامسا: إحداث خلل في السوق بوجه عام

الحالةفيأنهمنافسة،مؤسسةتنظيمفيالخللإحداثعنعامبشكلالسوقفيالخللإحداثيميزماإن
بعينها،لمؤسسةموجهةالخللعنالمسؤولالعونيأتيهاالتيالمشروعةغيرالأفعالتكونلاالأولى

عليهالمنصوصالأمروهوالسوق،داخلالمؤسساتكلالضرريلحقوإنماالأولى،الحالةخلافعلى
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فيهاجاءحيثالتجارية،الممارساتعلىالمطبقةالقواعدالمتضمنالقانونمن27/7المادةبمقتضى
بمخالفةفيها،اضطراباتوإحداثالسوقبتنظيم“الإخلالالنزيهة:غيرالتجاريةالممارساتضمن

والشروطالالتزاماتمنالتهربالخصوصوجهوعلىالشرعية،المحظوراتو/أوالقوانين
الممارساتبعضخلالمنالوضعهذاويتحققوإقامته.”ممارستهأونشاطلتكوينالضرورية
والمتعلقةالذكر،السالفالقانونمن19المادةفيعليهاالمنصوصتلكلاسيماقانونا،المحظورة

ذاتهوالأمروالنقل،والرسومالشراءسعرالمتضمنالحقيقيالتكلفةسعرمنأقلبثمنالسلعبيعبإعادة
العموموعلىالقانون،ذاتمن28المادةفيمنظمهوماحسبالتضليليالتجاريللإشهاربالنسبة
منهاالغايةتكونالتيالقانونيةغيرالممارساتكلالسوقبتنظيمالمخلةالأعمالنطاقضمنيدخل

مبدأفيالتأثيرشأنهمنالذيالضريبيالتهربذلكفيبماالسوقداخلللزبائنمشروعغيرتحويل
(2019)ساسان،المتنافسة.المؤسساتبينالمساواة

الفرع الثاني: دعوى المنافسة غير المشروعة

ومنجهة،منالقانونيةطبيعتهاتحديدهوالمشروعةغيرالمنافسةلدعوىبالنسبةإليهالإشارةتجدرما
جهة ثانية شروط وإجراءات تحريكها.

اولا: الطبيعة القانونية لدعوى المنافسة غير المشروعة

أولاهماتعتقدفئتين،المشروعةغيرالمنافسةلدعوىالقانونيةالطبيعةتحديدبصددالفقهانقسم
دعوىمنشكلبأنهاالاعتقادإلىالثانيةالفئةتذهببينماالدعاوى،منغيرهاعنباستقلاليتها

المسؤولية التقصيرية.

Roubierالفرنسيانالفقيهانيقفبذاتها:مستقلةدعوىالمشروعةغيرالمنافسةدعوىأ‌–    
غيرهاعنبذاتهامستقلةأنهاعلىالمشروعةغيرالمنافسةدعوىإلىخلالهمنينظرموقفاRipertو 
دعوىغايةبأنالاعتقادالخصوصيةهذهومردالتقصيرية،المسؤوليةدعوىلاسيماالدعاوى،من

وإنماالتقصيرية،المسؤوليةلدعوىبالنسبةالحالهومثلماالضررجبرليسالمشروعةغيرالمنافسة
عنالمتنافسةالمؤسسةومعاقبةالتجاري،المحلعناصرضمنمنباعتبارهالزبائنعنصراسترجاع

الممارسات المتنافية مع نزاهة الممارسات التجارية، والكف عنها.

هذاأنصاريذهبالتقصيرية:المسؤوليةدعاوىمنشكلالمشروعةغيرالمنافسةدعوىب‌–
الزبائنعنصرأنإلىبالنظرقاصرالأولالموقفعليهيقومماأنإلىBlaiseالفقيهلاسيماالموقف،

يرتبطلابحيثللتغيير،قابلعناصره،منعنصرمجردبلالتجاري،بالمحلمختلطايكونأنيمكنلا
القولكانوإنحتىذاتها،فيالمنافسةلإلغاءمدعاةالأمركانوإلىمؤقتا،ارتباطاإلىبهالزبائن

التجاريةبالممارساتبارتباطهايتعلقمافيلاسيماجائز،المشروعةغيرالمنافسةدعوىبخصوصية
المسؤوليةدعوىعنباستقلاليتهاللقولمسوغاتكونلاالخصوصيةهذهأنإلىالنزيهة،غير

المشروعةغيرالمنافسةدعوىيخضعالذيالفرنسيالقضاءيدعمهالذيالموقفوهوالتقصيرية،
النوعهذامعتعاملوإنحتىالتقصيرية،بالمسؤوليةالمتعلقةالمدنيالقانونمن1382المادةلنص

من الدعاوى بمراعاة خصوصيتها.

ثانيا: شروط دعوى المنافسة غير المشروعة

وضررخطأمنالتقصيريةالمسؤوليةشروطتوافرالمشروعةغيرالمنافسةلتحققموضوعيايشترط
وعلاقة سببية بينهما.
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والمخالفةالنزيهةغيرالممارسةفيالمشروعةغيرالمنافسةلدعوىبالنسبةالخطأيتمثلالخطأ:أ‌–    
هذافيالتمييزينبغيوعليهوحذر،حيطةعدمعنناجماأومقصوداكانسواءالتجارية،للأعراف

عدمودعوىالتقصيرية،المسؤوليةأساسعلىوالقائمةالمشروعة،غيرالمنافسةدعوىبينالوضع
المنافسة المستندة إلى المسؤولية التعاقدية لارتباط عدم المنافسة باتفاق بين الطرفين.

أتاهالذيالخطأجراءاقتصاديةلميزةالمتضررالاقتصاديالعونفقدانفيالضرريتمثلالضرر:ب‌–
حق،وجهبدونلمصلحتهالمنافسالعونحولهالزبائنعنصرمنجزءفقدانهمثل ،المسؤولالعون
العونحرمانخلالمنالضرريتحققأنيمكنكماالأعمال،رقمفيبانخفاضيترجموالذي

وهوالأعمال،رقمرفعإلىبالضرورةيؤديالذيالزبائن،عددرفعإمكانيةمنالمتضررالاقتصادي
خصوصيةأنكماالحدوث،محققذلكيكونأنعلىالفرصة،تفويتالعامةالنظريةفييقابلما

عنالكفالقضائيالقرارلتضمنبالنظرالحالةهذهفيتظهرقدالمشروعةغيرالمنافسةدعوى
المنافسة غير المشروعة، ولبس مجرد التعويض عن الضرر.

دعوىبمناسبةوالضررالخطأبينالسببيةعلاقةمنالتثبتصعوبةمنبالرغمالسببية:علاقةت‌–
غيرالمنافسةشروطتحققبينالغالبعلىيربطعامبشكلالقضاءأنإلاالمشروعةغيرالمنافسة

لمقياسيخضعلاالوضعهذافيالضررتقديركانوإنحتىالأعمال،رقموانخفاضالمشروعة 
الأرباحإلىيستندأوالمتضرر،للعونالأعمالرقمانخفاضبمعيارالأخذللقضاءيمكنحيثمحدد،

التي حققها العون المدين.

ثالثا: تحريك دعوى المنافسة غير المشروعة

غيرالمنافسةدعوىرفعلهيحقمنثلاث:مسائلإلىالمنافسةدعوىتحريكبصددالتطرقينبغي
القضائيالقرارومضمونالمشروعة،غيرالمنافسةدعوىفيبالنظرالمختصةالمحكمةالمشروعة،

الصادر بصدد دعوى المنافسة غير المشروعة.

كليرفعهاأنعموماالقضائيةالدعوىفيالأصلالمشروعة:غيرالمنافسةدعوىفيالمدعيأ‌-     
غيرالمنافسةمنيتضررأنيتصورفلاالمشروعةغيرالمنافسةدعوىوبخصوصمصلحة،ذي

يتعرضأنمثللحمايته،المنافسةقانونيهدفوالذيالمتضرر،الاقتصاديالعونإلاالمشروعة
منصورةمنافسعونسمعةتشويهأناعتبارعلىمنافس،اقتصاديعونطرفمنسمعتهلتشويه
صفةفيهتتوفرأنالمتضررفيالخصوصهذافييشترطلاأنهإلاالمشروعة،غيرالمنافسةصور

ممارسوالإطارهذافيفيدخلطبيعته،كانتمهمااقتصادينشاطممارسةالعبرةتكونحيثالتاجر،
وتأثرهمالمعني،بالسوقارتباطهمثبتمتىالتاجرصفةاكتسابهمعدممنالرغمعلىالحرفيةالمهن

للأشخاصيمكنلاأنهغيرتنافسيا،المشروعةغيرالمنافسالاقتصاديالعونبممارساتاقتصاديا
لعمالبالنسبةالشأنهومثلماالمشروعة،غيرالمنافسةدعوىرفعالمنافسةمحلبالسوقالمعنيينغير

لأجراء العون الاقتصادي المتضرر، والأمر ذاته بالنسبة لزبائن هذا الأخير، أو المستهلكين بوجه عام.

القضائيللاختصاصبالنسبةالأصلالمشروعة:غيرالمنافسةدعوىنظرفيالمختصةالمحكمة–ب‌
أنهااعتبارعلىبالمحكمةالتجاريالقسملمصلحةينعقدأنالمشروعةغيرالمنافسةدعوىبصدد

والإدارية،المدنيـةالإجراءاتقانونمن531المادةنصحسبالتجاريةالمنازعاتنظرفيالمختصة
بعضفييتحقققدالاستثناءأنغيرالتاجر،صفةلهمتثبتأنالاقتصاديينالأعوانعلىفالغالب
أوالحرفيين،مثلالتاجر،صفةيكتسبلاشخصقبلمنالدعوىرفعفيهايصحالتيالحالات

الشركات المدنية، أو أصحاب المهن الحرة، حيث يؤول الاختصاص في هذه الحالة للقسم المدني.

الجهاتعنالصادرةالقضائيةالقراراتطبيعةبصددالتمييزيمكنالقضائية:القراراتمضمون ج-
التعويضيالطابعتكتسيإحداهاالأحكام:منفئتينبينالمشروعةغيرالمنافسةدعوىبشأنالقضائية
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قدالتقصيرية،المسؤوليةمنشكلاوباعتبارهاالمشروعة،غيرالمنافسةتكونالذيالضرراعتبارعلى
الذيالسلوكعنبالكفأمراتصدرأنالمختصةللمحكمةيمكنكماالمنافس،الاقتصاديللعونسببته

ينطوي على منافسة غير مشروعة، لاسيما من خلال إعمال نظام الغرامة التهديدية.

Parasitismeالتجاريالتطفلالثالث:المطلب

الفرع الأول: التعريف بالتطفل التجاري

نظامفياقتصاديعونخلالهامنيتدخلالتيالممارساتمجموعبأنهالتجاريالتطفليعرفأنيمكن
التيالمهنيةوالمعارفالمهاراتتحققهاالتيالاقتصاديةالمنافععلىالحصولبغرضآخر،عون

العونيسهمأندونمنبها،والانتفاعبلورتهالأجلعليهالمتطفلالاقتصاديالعونواجتهداستثمر
الحقوقبينمنالمهاراتهذهتكونألابشرطالمجهود،أوالاستثمارهذافيالمتطفلالاقتصادي

دونومنالمسجلة،الصناعيةالملكيةوحقوقالاختراع،براءاتمثلخاصة،قانونيةبنصوصالمحمية
بنظامذلكألحقوإلىعليه،المتطفلالاقتصاديللعونمنافساالمتطفلالاقتصاديالعونيكونأن

المنافسة غير المشروعة.

القواعدقانونمن27المادةمن3المقطعبمقتضىالتجاريالتطفلالجزائريالمشرعحظر  
“استغلالالنزيهة:غيرالتجاريةالممارساتبينمنفيهاجاءوالتيالتجارية،الممارساتعلىالمطبقة

مهارة تقنية أو تجارية مميزة دون ترخيص أو موافقة من صاحبها.”

داخلسمعةذاتتجاريةعلامةاستعمالبينهامنأشكال،عدةالتجاريالتطفلالشأنهذافييأخذ  
قبلمنبالنسبةإقرارهتمماذلكمنآخر،لسوقبالنسبةخدمةأولمنتجبالنسبةاعتمادهاثمالسوق،
الأدواتفيمختصةشركةصنعتحيث،Pontiacبقضيةيعرفأصبحمافيالفرنسيالنقضقضاء

منلنوعالتجاريةالتسميةذاتهاهيوالتيPontiacتسميةعليهاأطلقتثلاجاتالكهرومنزلية
انتماءعدماعتبارعلىالمشروعة،غيرالمنافسةدعوىشروطتوافربعدمالحكموكانالسيارات،
منشكلامارستقدالكهرومنزليةالمنتجاتشركةأناعتبرتولكنذاته،للسوقالإنتاجيينالنشاطين

إمكانيةدونمنلكنمبررة،غيروتنافسيةاقتصاديةميزاتعلىالحصولمنمكنهاالتجاري،التطفل
القول بتحويل عنصر الزبائن، على اعتبار عدم انتماء كلا العونين للسوق ذاته.

أحدطرفمنالإشهاريةالصيغحتىأوالإشهارحملةاستغلالالتجاريالتطفلضمنيدخلكما  
أوترخيصبدونالمتطفل،العونخدماتأولمنتجاتالترويجفيواعتمادهاالاقتصاديين،الأعوان

موافقة من العون الاقتصادي المتضرر.

الفرع الثاني: الطبيعة القانونية للمسؤولية عن التطفل التجاري

الثانيأماسبب،بلاالإثراءفكرةإلىأولهمايستندموقفين،بينالقانونيةالطبيعةبصددالتمييزيمكن
فيعتقد بأن التطفل التجاري شكل من أشكال المسؤولية التقصيرية.

اولا: التطفل التجاري إثراء بلا سبب

اغتناءأساسعلىسبب،بلاإثراءهوالتجاريالتطفلبأنالادعاءإلىالفقهمنالموقفهذايذهب
علىبصحته،القوليمكنلاالموقفهذاأنغيرعليه،المتطفلحسابعلىللمتطفلالماليةالذمة
بالنسبةإلايتحققلاسبببلاالإثراءأنإذالتجاري،التطفلحالةفيشروطهتحققعدمأساس

وفقاسبببلاالإثراءشروطمنأنكماللمتطفل،بالنسبةالمستبعدالأمروهوالنية،حسنللشخص
للذمةإغتناء141المادةبمقتضىالجزائريالمدنيللقانونبالنسبةواردهوومثلماالعامة،للنظرية
التجاري،للتطفلبالنسبةلزوماثابتاليسماوهوالآخر،الطرفلذمةوإفقاراالطرفين،لأحدالمالية
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غيرتجاريةممارسةباعتبارهيثبتحتىالطرفينمنلأيالماليةالذمةعلىتأثيرهيشترطلاحيث
نزيهة، بغض النظر عن آثاره المالية، أو على الأقل آثاره المالية بالنسبة للمتطفل عليه.

ثانيا: التطفل التجاري شكل من المسؤولية التقصيرية

لاوأنهلاسيماالتقصيرية،المسؤوليةلأحكامتطبيقإلاهوماالتجاريالتطفلبأنالرأيهذايعتقد
الأقربهوالتجاريالتطفلعنللمسؤوليةالتبريرهذاأنوالظاهرشروطها،جميعباستيفاءإلايتحقق

والعلاقاتعموما،التجاريةللممارساتالخاصةالطبيعةمعتكييفهاللازممنكانوإنحتىللصحة،
التنافسية بين الأعوان الاقتصاديين على الأخص.

الفرع الثالث: شروط تحقق المسؤولية عن التطفل التجاري

عموما،التقصيريةالمسؤوليةلتحققبالنسبةيشترطماالتجاريالتطفلعنالمسؤوليةلتحققيشترط
وعلى هذا الأساس يمكن التمييز في هذا الصدد بين ثلاث شروط:

اولا: الخطأ

الاقتصاديالعونلاستثماراتالمبررغيرالتحويلفيالتجاريالتطفلمنالمستخلصالخطأيتمثل
فيالنيةعنالنظربغضوذلكالقانون،أوبالاتفاقلاسيمامبررا،التحويلهذايكونأندونالمتضرر
حدفييشكلالغيربمجهوداتالتمتعأناعتبارعلىالمتطفل،الاقتصاديالعونجانبمنالإضرار

التجاريةالسمعةتكونأنتقتضيالنزيهةالتجاريةوالممارساتالأعرافمقتضياتوأنخطأ،ذاته
ومجهوداتاستثماراتمنالمبررةغيربالاستفادةوليسذلك،سبيلفيالمبذولةالاستثماراتمحصلة
الغير.

ثانيا: الضرر

النوعلهذابالنسبةمحتملضررباعتبارهالزبائنتحويلعنالتجاريللتطفلبالنسبةالحديثيمكننالا
وضعيةأمامكناوإلامتنافسين،ليساالمعنيينالاقتصاديينالعونينأناعتبارعلىالممارسات،من

للعونبالنسبةالحاصلالضرريكونأنيمكنأنهإلاتجاريا،تطفلاوليسمشروعةغيرمنافسة
محكمةإليهأشارتمثلماالتطفل،محلللعلامةالتجاريةبالمكانةالمساسهوعليهالمتطفلالاقتصادي

كجوائزمعتبرةتجاريةسمعةذاتعلامةمنأوشحةباستعماليتعلققرارفيالفرنسيةالنقض
لاالفرنسيةالمحكمةمنالموقفهذاأنكماالتطفل،محلللعلامةمسيئاتجارياتطفلاعدممايانصيب،

قبلمنالتجاريةالعلامةاستعمالفيالغالبوأنلاسيماصرفا،مادياالضرريكونأناحتماليلغي
الغير أن يكون بمقابل.

ثالثا: علاقة السببية

عمومايخضععليهالمتطفلللعونالحاصلوالضررالمتطفلجانبمنالخطأبينالسببيةالعلاقةإن
المقررةذاتهابالكيفياتونفيهاوالضرر،الخطأتزامنعندلافتراضهابالنسبةلاسيماالعامة،الأحكامإلى

بالنظرالعامةللأحكامبالنسبةالتجاريالتطفلخصوصيةإبرازأمكنوإنحتىالعامة،للنظريةبالنسبة
التجاريةالعلامةبمكانةالمساسمثلالمادية،غيربالأضراريتعلقفيمالاسيماالأعمال،عالملطبيعة
وليسالتطفلية،الأعمالمردهالمساسهذاأنمنالتثبتالشأنهذافيينبغيحيثالسوق،داخل

الخدمةجودةدرجةفيبانتقاصمرتبطةلاعتباراتالتجاريةالعلامةمكانةاهتزازمثلأخرىاعتبارات
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بالمقارنةالسوقداخلالتطورنسقمجاراةعدمحتىأوالترويجية،العملياتمنالتقليلأوالمنتج،أو
مع الأعوان المنافسين الآخرين.

المبحث الثاني: الأحكام الخاصة بحماية السوق

لضمانالتمكينحيثمنالمنافسة،قانوناعتمادأهدافأهممنعامبشكلالاقتصادحمايةتعد  
تبناهاالتيالأحكامخلالمنيتحققالذيالهدفوهوالاقتصاديين،الأعوانبينحقيقيةتنافسيةظروف
حظرعلىتقوموالتيلمقارنة،االتشريعاتفيموجودهوماغرارعلىالجزائريالمشرع

وسائلكونهاحيثمنالمؤسسة،حمايةأحكامإليهترميماخلافعلىللمنافسة،المقيدةالممارسات
الإجراءاتمنجملةباعتمادإلاالسوقحمايةتتحققولاالسلعة،أوالخدمةسوقداخلالمتنافسحماية

يمكن تحديدها كما يلي:

–        مراقبة التجميعات الاقتصادية،

–        حظر الاتفاقات فيما بين المؤسسات المتنافسة،

–        حظر وضعيات الهيمنة الاقتصادية،

–        حظر خفض الأسعار لأقل من سعر التكلفة.

    المطلب الأول: حظر التجميعات الاقتصادية

ثممفهومها،توضيحالمنافسةبحريةالمساسمنشكلاباعتبارهاالاقتصاديةالتجميعاتبيانيقتضي   
آليات الرقابة عليها وفق ما هو وارد في القانون الجزائري.

   الفرع الأول: مفهوم التجميعات الاقتصادية

نتناول في هذا الخصوص التعريف بالتجميعات الاقتصادية ثم بيان أشكالها.

تحويلإلىيؤديإجراءكلبأنهاالاقتصاديةالتجميعاتتعرفالاقتصادية:بالتجميعاتالتعريف- 1
كيانتشكيلأوجزئي،أوكليبشكلآخراقتصاديكيانلمصلحةاقتصاديبكيانالانتفاعأوملكيةحق

الاقتصاديينالأعوانعددمنالتقليلخلالمنالسوق،بهيكلةالمساسشأنهمنبماجديد،اقتصادي
المتواجدين داخل سوق الخدمة أو السلعة محل التنافس.

15المادةأوردتهاثلاثأشكالاالاقتصاديةالتجميعاتتأخذأنيمكنالاقتصادية:التجميعاتأشكال- 2
:03/03الأمرمن

أومستقلتينمؤسستينلتشكيلبالنسبةالحالةهذهوتتحقق:Fusion-absorptionالاندماج:أ‌–    
ويقللالآخر،القانونيالشخصداخلالمنحلالقانونيالشخصيلغيبماواحدا،قانونياشخصاأكثر

بذلك من عدد الأعوان الاقتصاديين داخل السوق.
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Prise السيطرة:ب‌– de contrôle:اقتصاديعونفيهيتمكنالذيالوضعفيالحالةهذهتتحقق
علىالسيطرةمنذلكمقابليمكنهبماالشركة،داخلالحصصأوالأسهمغالبيةعلىالحصولمن

أجهزة العون الاقتصادي المنافس من الآخر، الذي يصبح في هذه الحالة مجرد فرع من فروعه.

أواقتصاديينعونينفيهيجتمعالذيالوضعفييتحققl’Unionجديد:اقتصاديكيان تشكيلت‌–
أكثر لأجل تشكيل شخص قانوني جديد مع انحلال الأعوان الاقتصاديين المشكلين له.

آليات الرقابة على التجميعات الاقتصادية      الفرع الثاني:

من17المادةنصحسبالمنافسةمجلس  خلالمنالاقتصاديالتجميععملياتعلىالرقابةتتحقق
الذيالوضعفيلاسيماالمنافسةبحريةالتجميعمساسمدىفيالبتسلطةيملكالذي،03/03الأمر

والمشترياتللمبيعاتالإجماليالحجممنالمائةمن40التجميعلعمليةالمفترضالحجمفيهيتجاوز
الجهازهذارقابةتتحققإذالذكر،سالفالأمرمن18المادةفيوردحسبمامعينةسوقفيالمنجزة
المرسومفيالواردةالشروطحسبالتجميععملياتعلىالسابقةالرقابةخلالمنالتجميعلعمليات
قبلمنمكتوباالترخيصطلبتقديملاسيماالتجميع،لعملياتبالترخيصالمتعلق05/219التنفيذي

المؤسسات أو الأشخاص المعنيين بالتجميع الاقتصادي .

Interdictionالاقتصاديين:الأعوانبينفيماالاتفاقاتحظرالثاني:المطلب des ententes
entre entreprises

بيانثممدلولها،توضيحالاقتصاديينالأعوانبينفيماالاتفاقاتحظرمسألةبيانبصددبنايجدر  
أشكالها.

      الفرع الأول: التعريف بالاتفاقات بين الأعوان الاقتصاديين

ممارساتشكلتأخذوالتياقتصاديين،متعاملينعناالناشئةالمحظورةالاتفاقاتمنالقصدينحصر
الدخولحريةمنالتقييدنتيجتهاأوغايتهاتكونضمنية،أوصريحةسواءواتفاقياتواتفاقاتوأعمال

كليااقتسامهخلالمنالسوق،لهيكلةمعينةوضعيةعلىالإبقاءيعنيبمابالمنافسة،المعنيالسوقإلى
أو الاستئثار بجزء مهم منه فيما بين أعوان محددين، بما يشكل إحدى صور التقييد من المنافسة الحرة.

هوالمدنيالقانــونفيللعقـدبالنسبةالوضععنالمنافســةلقانــونبالنسبةالاتفاقاتيميز   ما    
لقانـونبالنسبةالأمـرخلافعلىالمدني،القانـونفيقانونيأثــرلإحداثالإرادةباتجـاهالاعتداد

علىالاتفاقبأثرالسوق-عرقلةنحوالاتفاقاتجاهإلى-إضافةالحالةهذه   فييعتدحيثالمنافســة،
علىالاتفاقأثرهوالعبرةأنإذعرقلته،إلىالاقتصاديينالأعواناتفاقإرادةتتجهلموإنحتىالسوق
في03/03الأمرمن6المادةنصمنيفهمماوهذاالمتوافقة،الأطرافنيةعنالنظربغضالسوق
الصريحةوالاتفاقاتوالاتفاقياتالمدبرةوالأعمالالممارسات“تحظرفيها:جاءوالتيالأولى،فقرتها

فيبهاالإخلالأومنهاالحدأوالمنافسةحريةعرقلةإلىتهدفأنيمكنأوتهدفعندماالضمنية،أو
نفس السوق، أو في جزء مهم منه…”

       الفرع الثاني: أشكال الاتفاقات بين الأعوان الاقتصاديين

تتحقق الاتفاقات بالمفهوم المحدد أعلاه من خلال جملة من الممارسات يمكن لنا حصرها فيما يلي:
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Ententes:التعاقدية الاتفاقات-1 contractuelles:شكلالوضعهذافيالاتفاقاتتأخذ
العقود بالمفهوم المدني، ويمكن في هذا الصدد التمييز بين الأشكال التالية للاتفاقات:

ذاتهالمستوىفيالموجودةالمتنافسةالمؤسساتبينالمنعقدةالاتفاقاتبهايقصدالأفقية:الاتفاقاتأ‌–  
المبرمةالاتفاقاتالإطارهذافيويدخلالمنافسة،حريةعلىالتأثيرمنهاالغايةوتكونالسوق،داخل
ضمنمن03/03قانونمن6المادةنصفيواردهومثلماالخدماتأوالسلعسعرتحديدبصدد
يتمكأنضمني،بشكلأوصريحبشكلالتحديدهذايتمأنيهمولاللمنافسة،المقيدةالممارساتحالات

سلمأوالتسعير،سلممنتمكينهاقتصاديعونمنالاقتصاديينالأعوانأحدطلبخلالمن
المؤسسةبأسعارأسعارهتسويةفيننيتهإلىطلبهفييشرلموإنحتىللعملاء،الممنوحةالتخفيضات

المنافسة

ذاتهالمستوىفييوجدونلااقتصاديينأعوانبينالمنعقدةالاتفاقاتبهايقصدالعمودية:الاتفاقاتب‌–
ومنالرئيسي،والمقاولالباطنمنوالمقاولوالموزع،للمنتجبالنسبةالوضعهومثلماالسوق،من

قبلمنالمحددبالسعرالموزعالتزامالمنافسةحريةمقتضياتمعالمتعارضةالعموديةالاتفاقاتأمثلة
الثمنالموزعاحترامحالفيخصوماتحتىأووتوصيات،تعليماتخلالمنذلكتمولوالمنتج

المحدد من قبل المنتج.

تشكلبحيثوتعقيدا،تنظيماأكثرشكلاالوضعهذافيالاتفاقاتتأخذالعضوية:الاتفاقات-2
غرضهاشركةالمتنافسةالمؤسساتتأسيسمثلمعنوية،شخصيةذامستقلاكياناالمتنافسةالمؤسسات
السوقتفقدمتطابقةتسعيرسياساتممارسةلهايتيحوبماواحدة،جهةلدىالطلبياتتركيزالاجتماعي

القانونيةالأشخاصعلىحتىينطبقالذيالأمروهوالبيع،بمركزياتمعروفهوماوفقتنافسيته،
علىالتأثيرشأنهامنبأعمالقامتماإذاالحرفيةوالمؤسساتالنقاباتمثلالتاجرلصفةالمكتسبةغير

السوق.

Activitésالمدبرة:الأعمال-3 concertéesيمتنعالتيالوضعياتالمدبرةبالأعماليقصد
بمقتضىذلكيتقررأندونالتنافس،عنواحدةسوقفيالموجودونالاقتصاديونالأعوانبمقتضاها
أومتطابقة،أسعاراعتمادمثلوقائعخلالمنالمدبرةالأعمالتظهروإنماملزمة،وعقوداتفاقيات
اقتصاديعونكلامتناعخلالمنالمدبرةالأعمالتتحقققدكماالتسعير،فيمتوازيةترفيعاتاعتماد

يوحيبماأخرىمنطقةفيالاستثمارعنآخرعونوامتناعالسوقمنمعينةمنطقةفيالاستثمارعن
هوماحسبالشأن،هذافيحظرمنالجزائريالمشرعاقتضاهمامعتتعارضللسوقاقتسامبعملية
المنافسة.حريةعرقلةشأنهامنالأوضاعهذهوكلالثالث،المقطع6المادةنصفيوارد

بيناتفاقياتبمقتضىتتحققلاوأنهالاسيماإثبات،إشكاليةالمدبرةالأعمالمسألةتطرحآخرجانبمن
مدبر،عملوجوداستخلاصإلىمعاينتهاتؤديقدوقائعمجردوإنماالمتنافسين،الاقتصاديينالأعوان
أنإلىالفرنسيالمنافسةذهبمجلسالشأنهذاوفيالمعني،السوقعلىآثارعليهاترتبتوإنلاسيما
ثمسنوات،مدارعلىمتساويةبنسبالأسعاررفعفيالمتنافسينالاقتصاديينالأعوانسلوكتوازي

حيثالأعوان،هؤلاءجانبمنمدبراعملايثبتأنشأنهمنسريانهاقبلالزياداتهذهعنالإعلان
الأسعار،رفععنالمبكرالإعلانجراءعملاءهافقدانتخشىلاالمؤسسةبأنيوحيالتصرفهذاأن

واطمئنانها إلى أن الأعوان آخرين سيقومون بالأمر ذاته.

المطلب الثالث: حظر التعسف في الهيمنة الاقتصادية:
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يجدر بنا قبل التطرق للتعسف في استعمال الهيمنة الاقتصادية توضيح فكرة الهيمنة الاقتصادية.

الفرع الأول: الهيمنة الاقتصادية:

التعريف بالهيمنة الاقتصادية:أ‌–  

الأعوانمنغيرهعلىاقتصاديعونفيهايهيمنالتيالوضعيةالاقتصاديةبالهيمنةيقصد      
لعبةعرقلةإلىتؤديقدالتيالوضعيةوهيمطلق،شبهأومطلقبشكلالسوقداخلالاقتصاديين

،03/03قانونمنالثالثة/جالمادةخلالمنالجزائريالمشرعيؤكدهماحسبالسوقداخلالمنافسة
التبعيةأنحيثالهيمنة،مجالحيثمنالاقتصاديةالتبعيةعنتختلفالاقتصاديةالهيمنةفإنوعليه

يفهمحسبماآخراقتصاديبعونونتائجهأعمالهفياقتصاديعونلارتباطبالنظرتتحققالاقتصادية
ماإذابديلحلالتابعالاقتصاديللعونيكونلابحيث،03/03قانونمنالثالثة/دالمادةنصمن

الأعوانمعظمأوكلارتباطفهيالاقتصاديةالهيمنةأمامعه،التعاقدالمتبوعالاقتصاديالعونرفض
الاقتصاديين داخل السوق بالعضو المهيمن.

توافرحيثمنالاحتكار،شبهأوالاحتكاروضعيةعنالاقتصاديةالهيمنةوضعيةتختلفكما      
المهيمنالاقتصاديللعونالاقتصاديةالقدرةأنغيرالاقتصادية،الهيمنةلحالةبالنسبةالمنافسةمنقدر

الوضعوهوالمنافسة،بلعبةمعنيااقتصادياالمهيمنالعضويكونلاوبالتاليآثارها،تجاوزمنتمكنه
unitedقضيةفيالأوروبيةالعدلمحكمةعنهعبرتالذي brandsالهيمنة“وضعية:1978لسنة

علىالإبقاءعرقلةعلىالقدرةالاقتصاديالعونتمنحالتيالاقتصاديةالقوةوضعيةهيالاقتصادية
وقبلممونيه،منافسيه،قبلالتصرفاستقلاليةيعطيهبماالمعني،السوقداخلالحقيقيةالمنافسة

المستهلكين.”

علىالاقتصاديةالهيمنةوضعيةإثباتفيالأغلبعلىيعتمدالاقتصادية:الهيمنةوضعية إثباتب‌-
نسبيايتحددثانوياوالثانيالسوق،علىالهيمنةنسبةفييتمثلرئيسيااعتبارهيمكنأحدهمامعيارين:

كانوإنحتى السوق،فينصيبهحيثمنالأعوانمنغيرهعلىالاقتصاديالعونلتفوقبالنظر
التيالتغيراتإلىبالنظرجامدة،معاييرباعتماديتحققأنيمكنلاالاقتصاديةالهيمنةثبوتفيالفصل

تشهدها الأسواق،و مرونة عالم الأعمال.

الذيالوضعفيأساساالاقتصاديةالهيمنةتتحققالسوق:علىالهيمنةنسبةالرئيسي:المعيار- 1
كانوإنحتىالخدمة،أوللسلعةالمرجعيالسوقمنمهمةنسبةعلىواحداقتصاديعونفيهيتحكم

واضحمفهومعلىالاستقرارإمكانيةلعدمبالنظرالمرجعي،السوقمجال تحديددائماالمتيسرغيرمن
الخدمةأوالسلعةالجغرافي،المجالفيالأخصعلىالمتمثلةعناصره،أهماستخلاصيمكنلكنله،

الزبائنوعنصرالمتجانسة،بالأصنافالجزائريالمشرعوصفهاكماأوالحلول،بقابليةالمتميزة
والعملاء المحدد لنوعية الطلب.

العونانفرادالمعيارهذامفادالمرجعي:السوقعلىبالهيمنةالانفرادالثانوي:المعيار -2
الاقتصادية،القدرةفيلهمكافئبعونالسوقداخليزاحملابحيثالاقتصادية،بالهيمنةالاقتصادي

منأكثروجودبينالحالةهذهفيالخلطينبغيلاأنهإلاالعونين،هذينبينفيماالمنافسةتتحققبحيث
فيالعونينلتكافؤالفرضهذافيالمنافسةتتأثرلاحيثالسوق،منكبيرةنسبةيمتلكاقتصاديعون
Dominationالجماعيةالهيمنفيهتتحققالذيوالوضعالاقتصادية،القوة collectiveيعقدحيث

عونان اقتصاديان أو أكثر عقودا أو اتفاقات مدبرة بهدف الهيمنة على السوق.
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التعسفتعريفبيانالمشرعيوردلمالاقتصادية:الهيمنةاستعمالفيالتعسفالثاني:الفرع      
الأمرمن07المادةبمقتضىتطبيقاتهامنبعضافيأوردأنهإلاالاقتصادية،الهيمنةاستعمالفي

تشكلأنهاعلىتكيفأنيمكنالأعمالمنفئتينبينالصددهذافيالتمييزإجمالاويمكن،03/03
هيمنة اقتصادية:

الاقتصاديالعونيتصرفحيثالمتنافسين:الأعوانمعالمباشرةالعلاقةمستوىعلى.1
تطبيقالتصرفاتهذهبينومنالتنافسية،الحريةمقتضياتخلافعلىالسوقعلىالمهيمن
الشركاءمعالعقودإبراموإخضاعالتجاريين،الشركاءتجاهالخدماتلنفسمتكافئةغيرشروط
حسبأوطبيعتها،بحسبسواءالعقود،هذهبموضوعصلةلهاليسإضافيةخدماتلقبولهم

الأعراف التجارية، ورفض البيع بدون عذر قانوني.
الذيالوضعفيالاقتصاديةللهيمنةالتعسفيالاستعماليتحققالسوق:هيكلةمستوىعلى.2

المهيمن،الاقتصاديالعونبهايقومالتيوالتصرفاتالأعمالجراءالسوقهيكلةسلباتتأثر
فيأوالسوقفيالدخولمنالحدإلىيؤديبماالعملاءمعالحصريالتموينعقودإبراممثل

سياسةممارسةوكذلكالتموين،ومصادرالأسواقاقتسامأوالتجارية،النشاطاتممارسة
الانسحابإلىالاقتصاديينباللأعوانالدفعلأجلالسوق،حقيقتهمتعكسلاالأسعارتخفيض

من السوق لعدم قدرتهم  المالية على مجاراة نسق التخفيض.

(04/02ق18م،03/03ق11)مالاقتصادية:التبعيةاستعمالفيالتعسفالرابع:المطلب

03/03الأمرمندالمقطع3المادةنصخلالمنالاقتصاديةالتبعيةالجزائريالمشرععرف  
التعاقدرفضأرادتإذامقارنبديلحلمالمؤسسةفيهايكونلاالتيالتجارية“العلاقةأنها:على

هوالاقتصاديةالتبعيةومردممونا.”أوزبوناكانتسواءأخرىمؤسسةعليهاتفرضهاالتيبالشروط
تمكنهالتيالقوةهذهالتابع،الاقتصاديالعونمعبالمقارنةالمتبوعالاقتصاديللعونالاقتصاديةالقوة
لكنالآخر،الطرفعلىالتعاقديةاشتراطاتهفرضمنالأمرنهايةفيتمكنهتفاوضيةقوةامتلاكمن

فياستغلالهاوإنماذاتها،حدفيالاقتصاديةالتبعيةليسالحظرمحليقعماأنإلىالتنويهينبغي
وضعيةبتحققإلىيقعلاالحظرفإنوعليهمبررة،غيرتنافسية-ثممن-وتعاقديةمزاياتحصيل

التبعية الاقتصادية، ثم التعسف في استغلالها.

التبعية الاقتصادية عموما في احتمالين:تتحقق وضعيةالفرع الأول: وضعية التبعية الاقتصادية:

بشكلالاقتصاديالعوننشاطفيهايرتبطالتيالوضعيةبهايقصدالتجارية:للعلامةالتبعية.1
المتضمنةالتعاقداتفيعموماالحالةهذهوتتحققواحدة،تجاريةبعلامةكاملشبهأوكامل
contratsالحصريةشرط avec clauses d’exclusivité،لعقدبالنسبةشائعهومثلما

Contratالتجاريالامتياز  de concession commerciale،بترخيصالتوزيعوعقد
Contratالتجاريةالعلامةباستعمال de  franchiseعموماالتجاريالتمثيلوعقود

Contart de représentation commerciale.الممثليكونحيثيمكنلاحيث
علىالقدرةعدممصدرهالآخرالطرفقبلواقعياأضعفتعاقديوضعفيالتجاري

الاستمرار في النشاط التجاري دون الارتباط بالعلامة التجارية محل العقد.
وضعفيالممونالمنتجيكونحيثعكسية،صورةالوضعهذايأخذالتوزيع:فيالتبعية.2

لمنتجاته،فعالةتصريفقنواتإلىوحاجتهبالموزع،ارتباطهإلىبالنظرضعيفاقتصادي
الفضاءاتمعالتعاقديةعلاقاتهافيوالمتوسطةالصغيرةللمؤسساتبالنسبةالحالةهذهوتتحقق
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أنيعنيبمامنتجاته،منكبيرةنسبةتصريفللمنتجبالنسبةتضمنالتيالكبرىالتجارية
استمراره في نشاطه الاقتصادي مرهون باستمرار تعاقداته مع هذه الشركات.

04/02ق18م03/03ق11مالاقتصادية:للتبعيةالتعسفيالاستعمالالثاني:الفرع

فيبالتعسفالمبررالحظرطائلةتحتالممارسةفيهاتقعالتيالحالات03/03ق11المادةأوردت
استغلال التبعية الاقتصادية، وتتمثل هذه الحالات على الخصوص في:

–        رفض البيع بدون مبرر شرعي

–        البيع المتلازم او التمييزي

–        البيع المشروط باقتناء كمية دنيا

–        الإلزام بإعادة البيع بسعر أدنى

–        قطع العلاقة التجارية لمجرد رفض المتعامل الخضوع لشروط تجارية غير مبررة

–        كل عمل آخر من شأنه أن يقلل أو يلغي منافع المنافسة داخل السوق.

عونعلىنفوذاالاقتصاديعونممارسةالحالاتهذهإلى04/02قمن18المادةأضافتو
مقابليبررهلاتمييزيشراءعلىأوبيعشروطأودفعآجالأوأعلىمنهالحصولأوآخراقتصادي

حقيقي يتلا ءم مع ما تقتضيه المعاملات التجارية النزيهة والشريفة.

إمكانبمعنىالاستئناس،وجهعلىالسابقةالحالاتأوردقدالجزائريالمشرعأنالواضح   
كماالاقتصادية،التبعيةلوضعيةالتعسفيالاستعمالقبيلمناعتبارهايمكنأخرىحالاتاستخلاص

أن هذا الاستعمال يخضع لرقابة القضاء باعتياره واقعة قانونية.

(04/02ق19وم03/03ق12)متعسفيبشكلالمخفضةالأسعارحظرالخامس:المطلب

الاقتصاديالعونممارسة03/03قانونمن12المادةنصخلالمنالجزائريالمشرع أقر    
موضوعيامعياراتعسفيبشكلمخفضاالسعراعتبارلأجلوضعوقدتعسفي،بشكلمخفضةأسعارا
التكلفةسعرضمنالمشرعويضيفوالتسويق،والتحويلالإنتاجيتضمنبماالتكلفةسعرفيمتمثلا

التنبيهينبغيذلكمعلكنالنقل…”واعباءوالرسوم“…الحقوق:04/02قانونمن19المادةبمقتضى
العونينتهجهاتجاريةسياسةباعتبارهاالمخفضةالأسعاراستعمالتعميمهوبالحظرالمقصودأنإلى

محدودةلمدةالممارسةهذهثبوتأنإذللتعميم،المفتقدةالمنفردةالممارساتمجردوليسالاقتصادي،
الممارساتهذهمثلأناعتبارعلىالحظر،تحتبالضرورةيقعلاواحدةخدمةأوبسلعةيتعلقفيماأو

واحدةلسلعةبالنسبةالمخفضةالأسعارعدتوإنحتىالسوق،علىالتأثيرشأنهامنليسالمنعزلة
Prixالمقارنةالأنظمةفيعنهيعبرماأوإغرائي،سعربمثابة d’appelشكلااعتبارهيمكنالذيو

اعتبارعلىالمنافسة،لحريةخرقبأنهالقولالثابتمنليسلكنالمشروعة،غيرالمنافسةمن
محدودية أثره في السوق.
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الفصل الثالث: مجلس المنافسة

العملنحوالدفعالاقتصاديةالمؤسساتلإعطاءالمنافسةمجلسبإنشاءالجزائريالمشرعتدخل
والاستثمار واتحقيق التطور.

المجالات،مختلففيالأجنبيةالتشريعيةالأحكاممختلففيالبحثبدأالاقتصادي،النشاطتحريربعد
لاسيماالمنافسة،قانونخاصةفيه،عليناالسباقينأنهماعتبارعلىالميدانفيتجاربهممنللاستفادة

فيما يخص إنشاء مجلس المنافسة

التطرقوجبهناومنالاقتصادي.العامالنظاموتحقيقالسوقضبطلمقتضياتجهازأوكهيئة
لتعريف مجلس المنافسة.

المبحث الاول: تعريف المجلس

المنشئالأولالقانونيعتبرالذي95/06الأمرخلالمنمرةلأولالجزائرفيالمنافسةمجلسظهر
بالمشرعاقتداءتعريفايعطهلمالجزائريالمشرعأنإلامنه16المادةفيعليهنصحيثله،

المستقلةالمعنويةبالشخصيةيتمتعأنهعلىنصوالفقه،وللمجلسالتكييفمسألةتاركاالفرنسي،
إداريا و ماليا.

بأن02المادةفيبالنصالمنافسةلمجلسالداخليللنظامالمحدد96/44الرئاسيالمرسومجاءثم
أيضايتطرقولممؤسسةاعتبرهقدفهناوالمالي،الإداريبالاستقلالتتمتعمؤسسةالمنافسةمجلس
.95/06الأمرمعليتماشىلتعريفه

سلطةالحكومةرئيسلدىيلي:"تنشأمابالمنافسةالمتعلق03/03الأمرمن23المادةفيجاءوقد
إدارية تدعى في صلب

فيالمنافسةمجلسمقريكونالمالي.والاستقلالالقانونيةبالشخصيةتتمتع"،المنافسة"مجلسالنص
مدينة الجزائر. "

الأول،الوزيروحالياسابقاالحكومةرئيسلدىتنشأإداريةسلطةيعتبرالمجلسفإنالمادةهذهفحسب
ميدانلضبطالقمعيةالسلطةبممارسةلهالاعترافمعالمالي،والاستقلالالقانونيةبالشخصيةتتمتع

المنافسة.

وضعفقدبهذاوإدارية،هيئةالمجلسأنعلىصراحةبالنصالأمرحسمقدالجديدالتعديلأنكما
الدولةمجلسعرفهوقدقضائية.شبههيئةبمثابةالجهازهذااعتبارحولسائداكانالذيللجدالالحد

الفرنسي بأنه جهاز إداري مستقل ذو طبيعة غير قضائية ينصب كسلطة لمراقبة السوق.

فيونصوسيره،المنافسةمجلستنظيمالمحدد11/241رقمالتنفيذيالمرسومإصدارتمذلكوبعد
المالي،والإستقلالالمعنويةبالشخصيةتتمتعمستقلةإداريةسلطةالمنافسةمجلسأنعلى02المادة

تنظيميحددالذيوالمتممالمعدل15/79رقمالتنفيذيالمرسومصدرثمالتجارة.وزيرلدىموضوع
المرسوممن02المادةنصبنفساحتفظولكنهأحكامهمنبعضاليعدلوسيره،المنافسةمجلس

11/241.

المبحث الثاني: دور المجلس
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Qu’est ce que le Conseil de la concurrence ?

Le Conseil de la concurrence est une autorité administrative autonome qui agit au nom et
pour le compte de l’Etat pour faire respecter les règles de la concurrence. Il dispose de la
personnalité juridique et de l’autonomie financière. Il est placé auprès du ministre chargé du
commerce.

Le conseil de la concurrence n’est pas sous la tutelle du Ministère du commerce.

Quelle est la composition de ce Conseil ?

Le Conseil de la concurrence est composé de 12 membres dont :
– 6 personnalités et experts ayant des compétences dans les domaines de la concurrence, de la
distribution, de la consommation et de la propriété intellectuelle.
– 4 professionnels qualifiés dans les secteurs de la production, de la distribution, de
l’artisanat, des services et des professions libérales.
– 2 représentants des associations de consommateurs.

Le président du Conseil est choisi parmi les membres de la première catégorie. Les deux
vice-présidents sont choisis parmi les membres de la deuxième et de la troisième catégorie.
Il est désigné auprès du Conseil un secrétaire général, un rapporteur général et 5 rapporteurs.

Quelles sont les missions du Conseil de la concurrence ?

Le Conseil exerce trois types de missions :

Mission de sanction : il sanctionne les pratiques restrictives à la concurrence et tranche sous
les litiges en la matière.

Mission de contrôle des concentrations économiques: il statue sur les demandes de
concentration qui sont de nature à porter atteinte à la concurrence et dès que l’opération vise à
réaliser un seuil de plus de 40% des ventes ou achats sur un marché. Le Conseil rend sa
décision dans un délai de trois 03 mois.

Mission consultative: le Conseil donne son avis sur toute question concernant la concurrence
et formule toute proposition en la matière. Il peut entreprendre toute action utile relevant de
son domaine de compétence notamment toute enquête, étude et expertise. Il est consulté aussi
sur tout projet de texte législatif ou réglementaire touchant à la concurrence.

Quelles sont les pratiques interdites au sens de la loi sur la concurrence ?

L’ordonnance 03-03 du 19 juillet 2003, modifiée et complétée, relative à la concurrence dans
son chapitre II relatif aux pratiques restrictives de la concurrence, interdit cinq types de
pratiques qui sont :

– Les ententes, expresses ou tacites, les conventions et les actons concertées lorsqu’elles ont
pour objet ou peuvent avoir pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la
concurrence (répartition des parts de marchés, des sources d’approvisionnement, fixation des
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prix et des marges …).
– L’abus d’une positon dominante ou monopolistique sur un marché ou un segment de
celui-ci notamment en limitant d’accès au marché, appliquer à l’égard des partenaires
commerciaux des conditions inégales et injustifiées, ventes liées …
– Tout acte ou contrat, quels que soient leur nature et leur objet, conférant à une entreprise
une exclusivité dans l’exercice d’une activité.
– L’exploitation abusive, par une entreprise, de l’état de dépendance dans lequel se trouve à
son égard une entreprise, client ou fournisseur notamment par un refus de vente sans motif
légitime, vente concomitante ou conditionnée, obligation de revente à un prix minimum,
rupture des relatons commerciales au seul motif que le partenaire refuse de se soumettre à des
conditions injustifiées …
– Les prix abusivement bas par rapport aux coûts de production, de transformation et de
commercialisation, dès lors que ces offres ou pratiques ont pour objet ou peuvent avoir pour
effet d’éliminer d’un marché ou d’empêcher d’accéder à un marché, une entreprise ou un de
ses produits.

Qui peut saisir le Conseil ?

Le Conseil de la concurrence peut être saisi par :
– Le ministre chargé du commerce.
– Tout agent économique ou entreprise.
– Les collectivités locales, les institutions économiques et financières.
– Les associations professionnelles et syndicales ainsi que les associations de
consommateurs.
Il peut aussi se saisir d’office.

Comment saisir le Conseil ?
Le Conseil de la concurrence est saisi par une requête écrite adressée au Président. La saisine
et les pièces jointes sont adressées au Conseil en 04 exemplaires soit par lettre recommandée
avec accusé de réception, soit par dépôt contre remise d’un récépissé au service de la
procédure. La saisine doit indiquer la dénomination, le siège social et l’organe qui représente
le demandeur. Les saisines d’office sont prononcées par le Conseil de la concurrence, sur
proposition du Président.

Comment sont instruites les a-affaires dont le Conseil est saisi ?

Pour chaque, affaire il est désigné un rapporteur ou plus qui sont chargés de mener les
enquêtes nécessaires et instruire le dossier. Au cours de l’instruction, le rapporteur peut :
– Entendre toute personne susceptible de l’informer.
– Consulter tout document nécessaire à l’instruction sans se voir opposer le secret
professionnel.
– Exiger la communication en quelque main qu’ils se trouvent et procéder à la saisie des
documents de toute nature, propres à faciliter l’accomplissement de sa mission.
– Recueillir tout les renseignements nécessaires à son enquête auprès des entreprises ou
auprès de toute autre personne et fixer les délais dans lesquels les renseignements doivent lui
parvenir.
Le rapporteur a le libre accès aux locaux commerciaux, d’expédition ou bureaux annexes. Il
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peut faire appel au Procureur de la république et requérir un officier de police judiciaire pour
certaines opérations de perquisitions.

Comment sont prises les décisions au sein du Conseil ?

Le rapporteur rédige son rapport final et le dépose au Conseil. Le collège se réuni, après le
délai prévu pour recevoir les observations des partes, pour une séance de décision. Les
séances du Conseil ne sont pas publiques.

La procédure devant le Conseil est contradictoire.

Le Conseil ne peut valablement délibérer que s’il comprend au moins huit membres présents.
Le représentant du Ministre du commerce assiste aux séances sans voix délibérative.

Quelles décisions peut prononcer  le Conseil ?  

Les décisions du Conseil sont motivées et prises à la majorité des voix. Elles peuvent être :
Rejet : pour défaut de qualité ou d’intérêt.
Irrecevabilité : incompétence du Conseil ou absence d’éléments probants.
Injonctions : mesures correctives destinées à assurer le fonctionnement de la concurrence
dans un secteur donné.
Sanctions : de nature pécuniaires allant jusqu’à 12% du chiffre d’affaire de l’entreprise.
Mesures complémentaires : en cas d’inexécution des injonctions dans les délais requis.

Les décisions du Conseil sont elles susceptibles de recours ?

– En matière des pratiques restrictives de la concurrence, les décisions du Conseil peuvent
faire l’objet de recours devant la Chambre commerciale de la Cour d’Alger dans un délai ne
pouvant excéder 1 mois à compter de la date de réception de la décision.
– En matière de concentration, le recours contre la décision du Conseil est porté devant le
Conseil d’Etat.
– Les recours contre les décisions du Conseil ne sont pas suspensifs. ( 2021المنافسة،مجلس )
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